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 ملخص
لم       ترشدنا حركة التاريخ إلى أن تقدم الأمم وارتقائها يتناسب طردياً مع تقدمها في مدارج العلم. فالعلم هو دائماً سُُم

، ومحُُُرل التقُُُدم، وونُُود النمُُُو، ون.ُُُار التنم ُُُة. وقُُدم إدرال هُُُ إ الحق قُُُة يُُُ د ، ل سُُ ، إلُُُى الانحنُُُا   ُُُم الارتقُُا 
، فالنتائج العلم ة التي أبهرتنُُا فُُي الع ُُر تراكميوالفشل. والعلم ب.ب عته منتج  م التخل  والتراجع  م العجز   الانكفا 

  ُُ ُُرا ، وقمُ ُُدد الن ُ ُُى، وتعُ ُُابع الخ.ُ ُُة تتُ ُُظ نت جُ ُُا كانُ ُُبع، وخنمُ ُُاحن ي فجُ ُُا  والبُ ُُة العلمُ ُُى نريحُ ُُبح قلُ ُُم تهُ ُُالي لُ الحُ
قلُُى  الُُوحيل منُُا ل التُُبم، ، وتُُراكم المجهُُود، وتوالُُل الحلقُُا ، وتُُوالى المنجُُزا . ولُُ ا فُُ، قجُُب أن ي ُُون أو 

 ". إنرأرسولنا الكريم للى الله قل ه وسلم " 
وخذا كانظ إرادع الله ند شا  ، من  الأ ل، أن تَْ دمق للة العلم ال.ردية بالت.ور والتقدم حتى في ح  مي تنكروا  

را  قلم ة في  لأملوه ته، فإن ه إ ال لة ند تبكد  بدرجة أكنر وضوحاً في ق رنا الحالي؛ ذلك أن ما حدث مي ت.و 
العقود الخمسة الأخ رع يجاو  ما حدث في تاريخ البشرية كلها بعشرا  المرا ، فمي نقل الأقضا  إلى الهندسة  

إلى    الورا  ة والج نوم البشر  إلى  ورع المعلوما  وتكنولوج ا الات ال إلى غزو الفضا  إلى ال رع والنانو تكنولوجي
العلم يفتح آفاناً جديدع للتقدم ل س فقح في المجالا  الانت ادية  رر أن مي المق. و ت.ب قا  ال كا  الال.ناقي

والاجتماق ة والس اس ة والأخ،ن ة والأدب ة وخنما ك لك في مجال القانون، فكل يوم يجد الباحنون، في ه ا المجال 
ا يتواكب منجزا  العلم  الأخ ر، أنفسهم ملزم ي بت.وير الن ريا  القانون ة العت قة أو استحداث ن ريا  جديدع بم

 و مار التقدم. 
summery 

 
The movement of history guides us that the progress 

and advancement of nations is directly proportional to 

their progress in the ranks of science. Science is always 

the ladder of advancement, the engine of progress, the 

fuel for growth, and the train for development. Failure 

to realize this fact leads, unfortunately, to bending, then 

regression, backwardness, regression, and failure and 

failure. Science, by its nature, is a cumulative product. 

The scientific results that fascinated us in the current 
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era did not suddenly fall on the minds of scientists and 

researchers. Rather, they were the result of the 

succession of steps, the multiplicity of views, the depth 

of reflections, the accumulation of effort, the continuity 

of episodes, and the succession of achievements. 

Therefore, it is not surprising that the first revelation to 

our Noble Messenger, may God bless him and grant him 

peace, was “Read”. 

And if the will of God has desired, from time 

immemorial, to believe the direct link of science with 

development and progress even in the case of those 

who deny its divinity, then this link has been confirmed 

more clearly in our time. This is because of the scientific 

developments that took place in the five decades. The 

latter exceeds what happened in all of human history 

dozens of times, from the transfer of organs to genetic 

engineering and the human genome to the information 

and communication revolution to the conquest of space 

to the atom and nanotechnology to the applications of 

artificial intelligence. It is decided that science will open 

new horizons for progress not only in the economic, 

social, political, moral and literary fields, but also in the 

field of law. Every day, researchers in this latter field 

find themselves obligated to develop outdated legal 
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theories or develop new theories in line with the 

achievements of science and the fruits of progress. 
 

 

 مقدمة 
 التعريف بموضوع البحث:  

لم       ترشدنا حركة التاريخ إلى أن تقدم الأمم وارتقائها يتناسب طردياً مع تقدمها في مدارج العلم. فالعلم هو دائماً سُُم
، ومحُُُرل التقُُُدم، وونُُود النمُُُو، ون.ُُُار التنم ُُُة. وقُُدم إدرال هُُُ إ الحق قُُُة يُُُ د ، ل سُُ ، إلُُُى الانحنُُُا   ُُُم الارتقُُا 
، فالنتائج العلم ة التي أبهرتنُُا فُُي الع ُُر تراكميوالفشل. والعلم ب.ب عته منتج  م التخل  والتراجع  م العجز   الانكفا 

  ُُ ُُرا ، وقمُ ُُدد الن ُ ُُى، وتعُ ُُابع الخ.ُ ُُة تتُ ُُظ نت جُ ُُا كانُ ُُبع، وخنمُ ُُاحن ي فجُ ُُا  والبُ ُُة العلمُ ُُى نريحُ ُُبح قلُ ُُم تهُ ُُالي لُ الحُ
قلُُى  الُُوحيل منُُا ل التُُبم، ، وتُُراكم المجهُُود، وتوالُُل الحلقُُا ، وتُُوالى المنجُُزا . ولُُ ا فُُ، قجُُب أن ي ُُون أو 

 ". إنرأرسولنا الكريم للى الله قل ه وسلم " 
دمق لُُلة العلُُم ال.رديُُة بُُالت.ور والتقُُدم حتُُى فُُي حُُ  مُُي تنكُُروا  وخذا كانُُظ إرادع الله نُُد شُُا  ، منُُ  الأ ل، أن تَ ُُْ

را  قلم ة في لأملوه ته، فإن ه إ ال لة ند تبكد  بدرجة أكنر وضوحاً في ق رنا الحالي؛ ذلك أن ما حدث مي ت.و 
العقُُود الخمسُُة الأخ ُُرع يجُُاو  مُُا حُُدث فُُي تُُاريخ البشُُرية كلهُُا بعشُُرا  المُُرا ، فمُُي نقُُل الأقضُُا  إلُُى الهندسُُة 

إلُُى  الورا  ة والج نوم البشر  إلى  ُُورع المعلومُُا  وتكنولوج ُُا الات ُُال إلُُى غُُزو الفضُُا  إلُُى الُُ رع والنُُانو تكنولُُوجي
العلُُُم يفُُُتح آفانُُاً جديُُُدع للتقُُُدم لُُُ س فقُُح فُُُي المجُُُالا  الانت ُُُادية رر أن مُُي المقُُُ . و ت.ب قُُا  الُُُ كا  الالُُُ.ناقي

والاجتماق ُُة والس اسُُ ة والأخ،ن ُُة والأدب ُُة وخنمُُا كُُ لك فُُي مجُُال القُُانون، فكُُل يُُوم يجُُد البُُاحنون، فُُي هُُ ا المجُُال 
ا يتواكُُب منجُُزا  العلُُم الأخ ُُر، أنفسُُهم ملُُزم ي بت.ُُوير الن ريُُا  القانون ُُة العت قُُة أو اسُُتحداث ن ريُُا  جديُُدع بمُُ 

 و مار التقدم. 
ببحنُُ ي دار فُُي مجُُال القُُانون وند شا  الله لي أن أتلمس أ ر التقدم الره ب في مجال تقن ة الات ال والإنترنظ       

(، وأكملتُُه ببحُُن  ُُاني حُُول دور خُُدما  1عُُد لب بُُا "، دراسُُة مقارنُُة أولهمُُا حُُول "مفهُُوم المحُُرر الإلكترونُُي المم 

 

تم نشرإ في مجلة البحوث القانون ة والانت ادية، دورية قلم ة مح مة، ت درها كل ة الحقوق جامعة المن ورع،   لفحة  152يقع في    ( وهو بحن1 
العدد   العرب ة،  أغس.س  60جمهورية م ر  أ بت705، ص  2016(  وند  وأن   نا.  لابد  كان  المعلوما   تقن ة  في مجال  التقدم  أن  البحن  ه ا  في 

ر القانوني في ضو  ه إ التقن ة وما فتحته مي آفاق وأسال ب جديدإ للتعاند لم تكي موجودع مي نبل وهو ما ي احبه إقادع الن ر في مفهوم المحر 
 للمحرر الإلكتروني المعد لب با  يختل  في قنالرإ وفى المعالجة القانون ة لحج ته قي المحرر الورني التقل دي.   محددمفهوم  تقديماض.رنا إلى 
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كمُُا تلمسُُنا أ ُُر هُُ ا التقُُدم كُُ لك ببحُُن  الُُن (. 2الإلكترونُُي فُُي تُُدق م النقُُة وتُُبم ي التعامُُل قبُُر الإنترنُُظ التو     
 الرابعُُةوهُُا نحُُي ن.ُُرق البُُا  للمُُرع (. 3بعنوان "ا با  ونفي النسب ب ي الحق قت ي الشرق ة والب ولوج ة" دراسُُة مقارنُُة 

ُُ "التزامُُا  مقُُدمي خُُدما  التو  ُُُ  الإلكترونُُي والمسُُ ول ة المدن ُُة الناتجُُة قُُُي  ببحُُن م مُُل للبحُُن النُُاني يتعلُُُ  بُ
 الإخ،ل بها". 

أن الوضُُع التقل ُُدي للتعانُُد هُُو  المت ل ي بمجال المعلومات ة وتقن ُُا  الات ُُال الحدينُُة ند أ بتنا في بحن نا السابق يو 
نُُه يعتمُُد بالأسُُاا قلُُى المواجهُُة الماديُُة بُُ ي ال.ُُرف ي، وخنمُُا أيضُُا لأنُُه يضُُع تحُُظ وضع مفعم بالنقة، ل س فقح لأ 

ُُ م والاطم نُُُان  ُُة موضُُُوق ة للتق ُ ُُالم افتراضُُُى والنقُُُةب ُُُرهم قنالُُُر ماديُ ُُل ذلُُُك بع ُُُس الحُُُال فُُُى قُ ُُالم 4. كُ ( كعُ

 

الحقوق جامعة طن.ا    لفحة  110يقع في حوالى    ( وهو بحن2  القوان ي، وهى مجلة قلم ة دورية مح مة، ت درها كل ة  تم نشرإ في مجلة روح 
أن اللجو  لاستخدام وسائل التقن ة الحدينة في    ، إلىفي ه ا البحن  انته نا،، الجز  النانى. وند  2017( ، يناير  77   بجمهورية م ر العرب ة، العدد 

ل يمحق   بما  الالكترون ة  التجارع  العولمة والمساهمة في دوران قجلة  دائرع  ترفاً، بل ألبح ضرورع ملحة لدخول  يعد  لم  القانوني  العائد  التعامل  دولنا 
والتجاري المق ود لاس ما بعد أن سبقتنا الدول المتقدمة في ه ا المجال وظهر  ه منتها قلى مفالل الانت اد والتجارع العالم ة، غ ر   الانت ادي
ما سار   أن دخول ه ا المجال لا يم ي أن يتم بدون ترين وتبنٍ والاستفادع مي  مار التقدم العلمي في ه ا المجال، فاستقرأنا    ، بالمقابل،أنه تب ي لنا

د ال   راف   قل ه الدول المتقدمة فوجدنا أن النغرع الأساس ة الم.لو  سدها تتعل  ب  ف ة تبم ي التعامل وتدق م النقة في الوس ح غ ر المادي الجدي
ادية الوس ح الحامل  ذلك أن النقة في الوس ح الورني التقل دي تجد م درها في الحضور الجسدي لل.رف ي مجلس العقد وفى م  . وب انه إ التقن ا 

إرادا  لمضمون ال فقة، وهما أمران غ ر متوافران في التعاند قبر وسائل الات ال الحدينة، وهو ما ند يفتح با  الت،قب والتزوير والتحريف في  
الهوع باستحداث وسائل تكنولوج ة   الأطراف المتعاندع، بل ند يمتد الشك إلى الوجود القانوني والوانعي للمتعامل ي أنفسهم. فكان لابد مي جَسْر ه إ

غ ر محل النقة  وآل ا  نانون ة حدينة تتناسب مع الب  ة الافتراض ة الجديدع، فوجدنا التشريعا  الحدينة ند ن مظ ما يسمى "بالمو   الإلكتروني" أو ال
هويتهما التي يتعام،ن بها، وأهل تهم، وس،مة تون عاتهم، كوس ح تتوافر ف ه تقن ا  فن ة واحتراف ة قال ة يضمي لل.رف ي الوجود الوانعي لكل منهما، و 

ستناد إل ه كما يضمي حفظ المستند الإلكتروني ال   نشب ب نهما وبقاؤإ قلى حالته، وقدم نابل ته للتغ  ر مع مرور الونظ حتى يتم ي الأفراد مي الا 
   الالكترونى ومبرراته،  م قي ن.اق قمل ا  التو    الالكترونى في مجال مستقبً، قند حدوث نزاع ب نهم، فتكلمنا في ه ا البحن قي مفهوم التو 

 .  الرسائل الالكترون ة المتبادلة ب ي ال.رف ي بدأ مي التفاوض وحتى تنف   العقد مروراً بتون عا  الأطراف قل ه وحف ه حف اً الكترون اً 
، وند أ بتنا في ه ا البحن 2019 مة، ت درها كل ة الحقوق جامعة طن.ا، يون ة مجلة روح القوان ي، مجلة قلم ة مح  ( وهو بحن مقبول للنشر في3 

، في تقديم مفهوم جديد للفراش كم در لإ با  النسب، DNAلفحة دور التقدم الب ولوجي، المتمنل في تحل ل الب مة الورا  ة    137ال   يقع في  
 لشريعة الإس،م ة ك.ري  لنفى النسب.ونانشنا إم ان ة الن ر ال ها كبديل قي اللعان المعروف في ا

  في م .لح جديد كل الجدع هو العالم الافتراضي  Cyberspatial 4( وقندما بر   قلى المستو  الفقهي مسبلة تحديد ن.اق الانترنظ وحدودها   
Cyberspace رب.ه     في  الفضل  يعود  البروف سور    بالإنترنظوال ي  الى  John Perry Barlow الأد      لأفكار  المجا ي  الدقم  إلى  مستنداً 
، فإن الفقه المقارن شرع في بحن مسبلة تحديد ه ا  William Gibson   (The Neuromancer)المعلوماتي في رواية الأديب الكندي/ الأمري ي  

ل  ون أر إتولل  و الم .لح،   ال ي خلقته الانترنظ  العالم  باقتبارإ  العالم الافتراضي كحق قة  ي ون له لى فكرع  ضاً جديدع يخترنها الانسان دون أن 
لقانون الانترنظ الدولي الأول  الم تمر  الو  قة العقل ها مي سل.ان. أن ر أقمال  لقانون الانترنظ  مشروع أول(  ،  المن مة  رب ة  وهو م تمر ن مته 

. 249م ر العرب ة، ص  م بمدينة الغردنة بجمهورية 2005أغس.س  25ُ  21العرب ة للتنم ة الادارية فى الفترع مي   
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. فالمتعانُُد مفتُُرض، (5الانترنُُظ، قُُالم يخلُُو مُُي المواجهُُة ومُُي العنالُُر الموضُُوق ة التُُى نشُُهدها فُُى قُُالم الوانُُع 
(، والسلعة مفترضة، وأسال ب التعامل وك ف ته ودقامتُُه تقُُوم قلُُى الافتُُراض. وهُُو بجانُُب مُُا تقُُدم 6والمتجر مفترض 

(، بل وهو مرشح لمجاو ع الحدود ب ي الكواكب ذاتها. ول ا ف،بد أن توجد أ مة  قُُة 7قالم لايعترف بالحدود ب ي الدول 
confiance وأن تقوم هواجس تخص تبم ي المعام،  التى تتم قبر تلك الوسائل. وه ا هو م مي الخ.ُُر الحق قُُي ،

 prestataires de service deفُُي التعامُُل الإلكترونُُي. وفُُى هُُ ا المجُُال تُُبتى خُُدما  التو  ُُ  الإلكترونُُي 
certification   8كبحد أهم أنجع الوسائل في مواجهة ه ا الخ.ر.)  

 

مناخ مي  النقة  للتعامل قبر الانترنظ والتقن ا  الحدينة إلى ضرورع خل   القانون ة  بالجوانب  المهتم  الفقه   5( ومي هنا ظهر  الدقوا  نوية لد  
التقل دية. وه ا التعام،  الورن ة  نلمسه فى مجال  ل لك ال    تام الاستاذ    معادل  هو ما قبر قنه بوضوح  Didier GOBERT أكنر    وهو مي،  

: نرانه، به إ المش لة بقولهأ المهتم ي، مي ب ي  

   " Il convient donc de maintenir un tel climat  de confiance dans un monde virtuel dans lequel les parties ne se 

voient ni ne s’entendent et dans lequel l’aspect immatériel des échanges pose la question du caractère bien réel 

de ceux-ci, particulièrement dans les réseaux ouverts à tout venant”.V. Didier GOBERT, Commerce électronique 

: vers un cadre juridique général pour les tiers de confiance.  ،   قلى شب ة الانترنظ:    التالي المونع  وهو مقال هام منشور قلى
www.droit-technolgie.org/dossiers/goberttiersconfiancedossier.pdf  

لم الافتراضي: راجع أيضا فى م اهر ومحددا  النقة في العا   

 Hamida Skandrani, Mourad Touzani, Imen Ben Jannet, Représentations et déterminants de la confiance dans le 

système d’échange virtuel: une étude exploratoire en Tunisie Conference: Annual Marketing Division Conference 

of the Administrative ScienceAt: Calgary, Alberta, Canada Volume: 34  June 2013- CHEN ZHANG, LES 

DÉTERMINANTS DE LA CONFIANCE AU SEIN DES  

ÉQUIPES DE PROJET VIRTUELLES, Mémoire présenté dans le cadre du programme de maîtrise en gestion de 

projet en vue de l’obtention du grade de maître ès sciences, Février 2016, Unversite de Quebec   
تتم مي خ،له الكن ر مي التعام،  التجارية. وبعبارع مخت رإ فهو    شب يهو محل  نما  خل ه، و إ( فمركز التجارع ل س له وجود ماد  يم ي ال ها   )6

م، ص  2006، التجارع الالكترون ة، سلسلة العلوم والتكنولوج ا، م.بوقا  م تبة الاسرع،  رشديللسلع والمنتجا ، ان ر مهندا أحمد    الكرتونيسوق  
15. 

  معنى، إذ يتاح لكل شخص، مي ناح ة، الدخول إل ه دون أ  ن د أو شرط سو  أن ي ون مت ،ً   ( فنحي أمام قالم مفتوح ب ل ما تحمله الكلمة مي7 
، ومي ناح ة  ان ة نحي أمام وس لة ات ال دولى قي بعد بوس لة مسموقه ومرئ ة. وه إ السمة هى سبب كل  الآليبالشب ة بواس.ة جها  الحاسب  

، التعاند قبر شب ة الانترنظ الكندري ه ا الخ وص فايز قبد الله    فيمل قبر شب ة الانترنظ. ان ر  التعق دا  والمش ،  القانون ة التى ين رها التعا
ن مته كل ة الشريعة والقانون جامعة الامارا    ال ي، بحن منشور فى م تمر الأقمال الم رف ة الالكترون ة ب ي الشريعة والقانون، الكويتيفى القانون 

 .  599، ص النانيم، المجلد 2003( مايو 12ُُ  10( رب ع الأول  11ُُ  9الفترع مي   فيغرفة لناقة وتجارع دبى،  العرب ة المتحدع بالاشترال مع
ُُة الحدينُُُُُُة 8  ُُائل التكنولوج ُُُ ُُتعمل ي للوسُُُ ُُوافر  قُُُُُُة المسُُُ ُُراراً بضُُُُُرورع تُُُ ُُاط الحُُُُُُدين، وخنُُُ ُُ ا النشُُُ ُُة هُُُ ُُاً ببهم ُُُ ُُي( واقترافُُُ ُُد اضُُُُُُ.ر  فُُُ ُُل، فقُُُ التعامُُُ

 مقُُُُُُدميذلُُُُُُك العديُُُُُُد المشُُُُُُرق ي المحل ُُُُُُ ي، إلُُُُُُى تبنُُُُُُى ن امُُُُُُاً نانون ُُُُُُاً خالُُُُُُاً واجُُُُُُب  الت.ب ُُُُُُ  قلُُُُُُى أنشُُُُُُ.ة  فُُُُُُي، وتبعُُُُُُه الأوروبُُُُُُيالمشُُُُُُرع 
ُُه  ُُبإ التوج ُُُ ُُ   أنشُُُ ُُام الُُُ ُُو الن ُُُ ُُدما  التو  ُُُُُ  الالكترونُُُُُى. وهُُُ ُُيخُُُ ُُادر  الأوروبُُُ ُُيال ُُُ ُُمبر  13 فُُُ ُُه المشُُُُُرع 1999ديسُُُ ُُيم، وأدخلُُُ ُُي الفرنسُُُ  فُُُ

http://www.droit-technolgie.org/dossiers/goberttiersconfiancedossier.pdf
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وتقوم الفكرع قلى وجود جهة محايدع تبن النقة لد  المتعامل ي وتمَ مِي قمل ة الات ال والتبادل ب نهما بما تضعه تحظ 
تضُُمي تُُبم ي وتبك ُُد نسُُبة التون ُُع إلُُى لُُاحبه مُُي ناح ُُة، وقُُدم  التُُي La cryptologieأيديهما مي تقن ا  التشُُف ر

مضُُُمون الرسُُُائل المتبادلُُُة، أيُُُا كُُُان موضُُُوقها، منُُُ  إنشُُُائها وحتُُُى ولُُُولها إلُُُى  فُُُيتعُُُديل أو تغ  ُُُر  أيإحُُُداث 
 (، كمُُا تُُ مي ال.ُُرف ي ضُُد أيُُة شُُ ول تحُُوم حُُول وجودهمُُا9المرسل إل ه وطوال فترع بقائها وحف ها مي ناح ُُة  ان ُُة 

الُُوانعي أو القُُانوني قلُُى المونُُع الإلكترونُُي وأهل تهمُُا للتعانُُد، والقُُانون الواجُُب الت.ب ُُ ، وكُُ ا وجُُود السُُلعة ودرجُُة 
(. ومُُي 11إنجُُا  هُُ إ النوق ُُة مُُي المعُُام،   فُُي(، وخلُُدار شُُهادع إلكترون ُُة بُُ لك يم ُُي الاقتمُُاد قل هُُا 10جودتهُُا 

قلُُى آل ُُا  قمُُل هُُ إ الجهُُا  بُُل قلُُى نوق ُُة، وطب عُُة، ون.ُُاق  ال.ب عُُي  أن يُُنع س هُُ ا الوانُُع الجديُُد لُُ س فقُُح
(. وقلُُى ذلُُك يم ُُي القُُول أن 12الحقوق والالتزامُُا  التُُي تمنقُُل كاهلهُُا، والمسُُ ول ة المدن ُُة الناجمُُة قُُي الإخُُ،ل بهُُا 

 يقوم ورنابتھا، الدولة لإشراف يخضع به، مو وق  محايد  الن أو طرف جھة قي قبارع" هيجهة التو    أو الت دي   
 الُُواردع الب انُُا  والمعلومُُا  لُُحة قلُُى ت كُُد إلكترون ُُة تو  ُُ  شُُهادا  إلدار طري  قي الإلكتروني الوس ح بدور
  ."(13 الإلكتروني بالتون ع تتعل  أخر   خدما  أي إلى بالإضافة بھا،

 خطة البحث ومنهجيته:
تقوم به ه إ الجهُُا  فُُي تُُبم ي وتو  ُُ  التعامُُل بُُ ي الأطُُراف المختلفُُة،  ال يون راً لأهم ة ودنة وخ.ورع الدور      

ول ُُدع الاخُُ،ل بُُالتزام  هُُيلما كانظ المس ول ة، ققديُُة كانُُظ أم تق ُُ رية، فإن البحن في مس ول تها يمعد أمراً حتم اً. و 
هُُ ا الخ ُُوص، ب ُُان الالتزامُُا  التُُي تمنقُُل قُُات  مقُُدمي خُُدما   فُُيكُُان م ُُدرإ، فُُإن الواجُُب قل نُُا،  سُُاب  أيُُاً 

التو    الإلكتروني مي ناح ة، تمه داً لب ان المس ول ة المدن ة الناجمة قي الاخ،ل بها مي ناح ة  ان ة. وند اتبعنا في 
 

ُُداخلين امُُُُُُُه  ُُارا  13بمقتضُُُُُُُى القُُُُُُُانون  الُُُُُ ُُ  2000مُُُُُ ُُادر  ، الُُُُُ ُُيتُُُُُُُ،إ المرسُُُُُُُوم ال ُُُُُ ُُايو  31 فُُُُُ ُُة  2001مُُُُُ ُُد الواجبُُُُُ ُُدد القواقُُُُُ الُُُُُُُ   حُُُُُ
م، وتبنُُُُُُاإ المشُُُُُُرع 2002أبريُُُُُُل  18 فُُُُُُينفُُُُُُس الاتجُُُُُُاإ المرسُُُُُُوم ال ُُُُُُادر  فُُُُُُيالت.ب ُُُُُُ  قلُُُُُُى قمل ُُُُُُة تو  ُُُُُُ  التون ُُُُُُع الالكترونُُُُُُى،  ُُُُُُم أققبُُُُُُه 

ُُي ُُادر  البلج  ُ ُُى وخُُُُدما  التو  2001يول ُُُُو  9 فُُُُيبالقُُُُانون ال ُ ُُاص التون ُُُُع الالكترونُ ُُر الخُ ُُك فُُُُي ُُُُ ، ان ُ ُُ ل هُُُُ ا الن ُُُُام ذلُ  Didierتفالُ

GOBERT Cadre juridique pour les signatures èlectroniques et les services de certification : analyse de 

la loi du 9 juillet 2001  
ان ر  9  الأساس ة    في(  التشف ر والمبادئ  الدك  التيمفهوم  الزم ل  بحن  الت.ب    الالكترون ة    تورتح مه، وح ه مي  الكتابة  فايد،  القانون   فيقابد 

 . 88هامش  فيوما بعدها والمراجع الكن رع  64، الفكرع والوظائ ، دار النهضة العرب ة، بدون تاريخ، ص المدني
 . 20ساب ، ص المرجع ال( راجع بحننا "خدما  التو    الالكترونى تدق م للنقة وتبم ي للتعامل قبر الانترنظ"، 10 
منشور    الدسونيبراه م  إ(  11  بحن  المتضرر،  الغ ر  تجاإ  التو     جهة  ومس ول ة  الالكترون ة  التعام،   تو     الل ل،  "الأقمال   فيأبو  م تمر 

 . 1845م ، ص  2003مايو  12ُ  10هُ المواف  1424رب ع الأول  9ُ11الفترع مي  فيالم رف ة الالكترون ة ب ي الشريعة والقانون " المنعقد 
 12(  وهو ما لمسه الم تمر الدولى الأول لقانون الانترنظ سال  الاشارع إل ة إذ أنر الجم ع ببن تفس ر الحقوق والالتزاما  والمس ول ا   سوف يبخ   

. 251القوان ي التقل دية. ان ر أقمال الم تمر ص  فيمدلولًا جديداً  ي.ال الحقوق والالتزاما  المن وص قل ها   

قدم، الن ام القانوني للتو    الالكترونى، دراسة مقارنة، بحن منشور في مجلة الشريعة والقانون والدراسا  الإس،م ة، جمهورية  ( راجع  يد حمزإ م13 
 . 127، ص 2014، أغس.س 1435، شوال 24ايران الإس،م ة، العدد 
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 ين وص ذا  ال لة بموضُُوع البحُُن فُُي أكنُُر مُُي ن ُُام نُُانونه إ الدراسة منهجاً تحل ل اً مقارناً يقوم قلى تحل ل ال
ومقارنتها ببعضها البعض بهدف الولول إلى القواسم المشتركة ب ي كل هُُ إ التشُُريعا ، فُُي مسُُاهمة منُُا إلُُى ته  ُُة 

ا نُُانون قربُُي موحُُد يح ُُم المعُُام،  الالكترون ُُة. ونُُد ركزنُُا فُُي هُُ  فُُيالب  ُُة، لاسُُ ما العرب ُُة منهُُا، لتقبُُل البحُُن 
الخ وص قلى مقارنة القانون الم ري ب ل مي القانون العمُُاني التونسُُي والبحرينُُي والإمُُاراتي والفرنسُُي والبلج  ُُي 
والسويسُُري والكنُُُدي. ولتحق ُُُ  هُُ ا الهُُُدف رأينُُُا تقسُُ م هُُُ ا البحُُُن إلُُى ف ُُُل ي متتُُُابع ي نتنُُاول فُُُي الف ُُُل الأول 

الف ل الناني المس ول ة المدن ة، العقدية والتق ُُ رية، الناجمُُة  فيالتزاما  مقدمي خدما  التو    الإلكتروني، ونب ي 
 قي الإخ،ل بها وذلك قلى النحو التالي:

 الفصل الأول: التزامات مقدمي خدمات التوثيق الإلكتروني.
 الفصل الثاني: المسئولية المدنية لمقدمي خدمات التوثيق الإلكتروني.
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 الفصل الأول 
 التزامات مقدمى خدمات  

 الإلكتروني التوثيق 
 

 وتقسيم: تمهيد
إلُُُى ، مُُع تعُُُدد وتنُُُوع مجُُالا  قمُُُل جهُُُا  التو  ُُ  الإلكترونُُُي، مُُُي قمل ُُا  التو  ُُُ  بُُُالمعنى الفنُُي الُُُدن        

قمل ُُا  الحفُُظ الإلكترونُُي للرسُُائل المتبادلُُة، إلُُى تُُبم ي قمل ُُا  الوفُُا  الإلكترونُُي، ومُُع ن ُُور التشُُريعا  التُُي 
الالتزامُُا  التُُي يجُُب  فُُيه ا الخ وص قي شمول كافة هُُ إ المجُُالا ، يم ُُي أن نرلُُد تعُُدداً وتنوقُُاً   فيلدر   

دين قي التزاما  رئ س ة مشتركة ب ي مع م التشريعا  ه ا الخ وص، الح فيقلى ه إ الجها  التق د بها. ويم ي، 
ذا  ال لة  المبحن الأول(، وأخر   انوية أو فرق ة تختل  مي تشريع إلى أخر، ومي مجُُال إلُُى أخُُر مُُي مجُُالا  

 قمل جها  التو     المبحن الناني(. 
ل هُُ إ الالتزامُُا  وخن كُُان يت ُُل بالمجُُال الأساسُُ        ى لعمُُل جهُُا  التو  ُُ  ونعنُُى بُُه ونبُُادر إلُُى القُُول بُُبن جُُم

"مجال التون ع الإلكتروني"، إلا أنه بالإم ان مد العمل بها إلى المجالا  الأخر  كخدما  البريُُد الإلكترونُُي، والحفُُظ 
الإلكترونُُي، والوفُُا  الإلكترونُُي. ولعُُل القاسُُم المشُُترل الُُ   يُُدقونا إلُُى التبك ُُد قلُُى هُُ ا الأمُُر، لُُ س فقُُح وحُُدع 

يُُة للع،نُُة التُُى تُُربح بُُ ي مقُُدم خدمُُة التو  ُُ  والمسُُتف د منهُُا فُُى كُُل هُُ إ المجُُالا ، وخنمُُا، أيضُُاً، ال.ب عُُة العقد
وبالدرجة الأولى، وحدع الغاية، وهى "تبم ي التعامل قبر الإنترنُُظ"، وتقُُار  الإجُُرا ا  وفن ُُا  الق ُُام بالعمُُل فُُى كُُل 

 (.14منها 
 

الفن ة المتبعة ب ي مقدم خدمة الت دي  والمتعامل ي معه    اوالإجرا ( وخذا كان الأمر قلى ه إ الدرجة مي التداخل فى طب عة الع،نة، والغاية،  14 
ا   فلربما يسبل سائل، وهو مح ، لماذا لم يب  التن  م القانونى لخدما  التو    الالكترونى فى لورع ن رية قامة تشمل كافة مجالا  قمل جه

ة قبر الشب ة؟ والحق قة أن الإجابة قلى ه ا الس ال لا تحتاج إلى كب ر التو    المشار إل ها، وما يم ي أن يتشابه أو يتما ل معها مي أنش.ة مستقبل 
برمتها قمرها ما ال حديناً، وأن أهم ما تمتا  به البن ة التكنولوج ه التحت ة التى    الإلكترونيقنا . فالمشَاهد أن  ورع المعام،  الإلكترون ة والتراسل  

ريع، ون راً لأن التون ع الالكترونى ظهر كبول وأهم انع اا له إ النورع، وح ن أن تن  مه والاقتراف  ترتكز قل ها ه إ النورع هو الت.ور والتغ ر الس
، كان لابد للمشرع، الدولى والمحلى، أن يسرع الخ.ى  القانونيلابد مي قبورها لاقتماد ه إ التقن ا  فى مجال التعامل  التيبقوته القانون ة هو البوابة 

سائل حمايته فجا  التن  م القانونى نالراً قل ه فقح سوا  مي ح ن التن  م أو الحج ة وما ارتبح بهما مي أمور. أض  إلى ما  تقن نه والعناية بو   في
الأنش.ة   تبخر  به  ونعنى  الأول  قي  أهم ة  لايقل  آخر  قامل  إلى  يرجع  الالكترونى  التو     لخدما   قامة  ن رية  قدم وجود  فى  السبب  أن  تقدم 

ال هور وفى الأهم ة. فالمتتبع للمسبلة يدرل قلى الفور أن التون ع الالكترونى    فيلالكترونى، وخدما  الحفظ والوفا  الالكترونى،  الأخر ، كالبريد ا
يم ي، من،، أن وبالتالي،  وتبم نهوتو  قه   تعتمد قل ه اقتماداً أساس ا. ف،  باقتبارها  الجديدع  المجالا   السبب فى فتح ه إ  به كان هو  ، الاقتراف 

فى  با  النقة  وتبعن  المتراسل ي  هوية  تمحدد  معتمدع  الكترون ة  تون عا   الاقتماد قلى  دون  قل ه  المولى  الالكترونى  البريد  ودوام   تممارا خدمة 
د وانعدام أية إم ان ة للعبن به، ونفس الشي  يم ي أن يمقال بخ وص خدمة الحفظ وخدمة الوفا  الالكترونى، بل إن خدمة الحفظ مضمون المستن

ي ل، بفعل تقن ا  الحفظ العال ة، هو العن ر الفاقل فى نسبة المحرر الالكترونى  ال يهو التون ع الالكترونى  الأساسيالالكترونى ي ون موضوقها 
 حبه مهما طال الزمي. ونفس الشي  يمقال بالنسبة لخدمة الوفا  الالكترونى.  إلى لا
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 المبحث الأول  
 الالتزامات الرئيسية لمقدمى خدمات 

  الإلكترونيالتوثيق 
 تمهيد وتقسيم:

يم ُُي الحُُدين فُُى هُُ ا الخ ُُوص قُُي  ، ُُة التزامُُا  رئ سُُ ة أو ألُُل ة حرلُُظ كافُُة التشُُريعا  قلُُى الُُنص      
مفُُات ح التون ُُع الإلكترونُُي ولُُحة الب انُُا  المتداولُُة أو من ومُُة قل ها تت ل، قلى التوالي، بالتبكد مي دنة وس،مة 

ومشُُروق ة  ونُُي مُُي ناح ُُة  الم.لُُب الأول(، وبسُُريتهاالمحفوظُُة وتلُُك التُُى يُُتم تُُدوينها فُُي شُُهادع الت ُُدي  الإلكتر 
ُُا  العمُُُل بهُُُ إ الشُُُهادع وخخ.ُُُار ذوو الشُُُبن بُُُ لك قنُُُد  معالجتهُُُا مُُُي ناح ُُُة  ان ُُُة  الم.لُُُب النُُُاني(، وبونُُُ  أو الغُ

 الانتضا  مي ناح ة  النة  الم.لب النالن(. 
 

 المطلب الأول 
 مفاتيح التوقيع بدقة وسلامة منظومة الالتزام
 شهادة التصديق   وبياناتالإلكتروني  

بدنة          التزامها  هو  الإلكتروني  التو     خدمة  مقدمي  قات   قلى  يقع  التزام  وأهم  من ومة  أول  مفات ح وس،مة 
الب انا س،مة  وك ا  الانترنظ،  قبر  تتم  التي  ومعام،ته  رسائله  قلى  التون ع  في  العم ل  يستخدمها  ال       التون ع 

إل ه   تمسلم  ال    الإلكتروني  الت دي   شهادع  في  ف ما  15المدرجة  ونتكلم  وأهم ته،    يلي(.  الالتزام  ه ا  مضمون  قي 
 :التاليوطب عته القانون ة، وذلك في فرق ي متتال  ي قلى النحو  

 الفرع الأول 
 مفاتيح التوقيع  الالتزام بسلامة منظومةمضمون 

 وسلامة الشهادة الالكترونية، وأهميته.  
 )أولًا( مضمون هذا الالتزام: 

 

ُ قلى مورد خدما  1بشبن التون عا  الالكترون ة بقولها"    ال ونسترالن ظ قلى ه ا الالتزام المادع التاسعة الفقرع الأولى البند   ( مي نانون  (  15 
كتمال كل ما يقدمه مي تبك دا  جوهرية ذا  للة بالشهادا  ط لة دورع سريانها.."  وبنفس الت دي  .....أن يمارا قناية معقولة لضمان دنة وا

الف ل النامي قشر مي    في، كما ورد النص قل ه  دبي/  مي نانون المعام،  والتجارع الالكترون ة لإمارع  1/ 24الألفاظ تقريبا جر  نص المادع  
المبادلا  والتجارع الال   النانيالبا    نانون  الم ادق    يضمنبقوله "  التونسيكترون ة  مي  المعلوما   مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة:  أ( لحة 
الشهادع    التيقل ها   وك ا    فيتضمنتها  تسل مها"،  الالكترون ة    18المادع    فيتاريخ  التجارع  نانون  والمادع  البحرينيمي  المعام،     34،  نانون  مي 

 .العمانيالالكترون ة 
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الإلكتروني          الت دي   إلى شهادا   اللجو   الأشخاص مي  أن غاية  من ومة    التبكد مي  هيرأينا  دنة وس،مة 
قلى درجة كب رع  . وه ا أمر  afférentes à la création de signature  Les donnéesانشا  التون ع الالكتروني  

هوية الممونِع، ولحة تون عه، والسل.ا  الممنوحة له، وس،مة    مي الأهم ة؛ إذ يم ي مي خ،ل ه إ المن ومة تحديد
المحرر   و   وانعداممضمون  ف ه.  الت،قب  أو  للتغ  ر  إم ان ة  الغاية  أي  ه إ  إلى  التو   للولول  جهة  بجمع   تقوم 

في  تستخدمها  التي  والمعلوما   تو       الب انا   شهادع  العم ل  وخق.ا   الإلكتروني،  التون ع  من ومة  وتو     إنشا  
أطرافه،   وأهل ة  مضمونه،  ح ن  مي  ال.رف ي  ب ي  المبرم  القانوني  الت رف  س،مة  وتضمي  هويته،  تنبظ  إلكترون ة 

 وتاريخ ابرامه.  
 

 ( التزام جهة التوثيق بالاعتماد على بيانات ومعلومات صحيحة:  1)
التون ع       مفات ح  من ومة  إنشا   في  تستخدمها  التي  والو ائ   والب انا   المعلوما   بجمع  التو     جهة  تلتزم 

ال التو    قلى الب انا  والمعلوما  والو ائ   اقتماد جهة  الفن ة. والألل هو  الناح ة  مقدمة لها مي الإلكتروني مي 
(، غ ر أن التزامها  16التحق  مي س،مته  وخوار م ا   التون ع ومفات ح  خوار م ا   إقداد مفات ح و   طالبي الخدمة في

حد تلقى الب انا  مي ذو  الشبن فقح، بل يتجاو  ذلك إلى حد تكل فها بالاستع،م في ه ا الخ وص لا يق  قند  
جهة التو   ، وب رف الن ر قي م در المعلومة،  قلى   الالتزام الأخ ر في أنويتلخص مضمون ه ا    (.17والتحري  

قيبالتحق     التزام استخدامها    والتحري  نبل  تدوينها    فيلحتها  نبل  وبالتالي  التون ع،  مفات ح  الشهادع    فيتبل   
وند ذهب البعض إلى أن مس ول ة جها  التو    بخ وص ه إ المسبلة تختل  بحسب ما إذا    .(18والاقتماد قل ها  

كان م در المعلومة هو العم ل نفسه، أو الغ ر، نائل ي ببنه إذا كان م در المعلومة هو العم ل نفسه ف، مس ول ة  
م در المعلومة هو الغ ر فتقوم  قلى قات  جهة التو    إذا كانظ ه إ المعلوما  مغلوطة أو مزورع، أما إذا كان  

 مس ول ة جهة التو    إذا لم تتحر  الدنة قند جمعها.   
أنه       التم  ز،  والوانع  يجو   المس ول ة  في لا  درجة  أو  الالتزام  ه ا  قنه  مد   كانظ الناتجة  إذا  ما  ب ي   ،

لعم ل نفسه أو م درها  والتحق  مي س،مته م درها ا  الإلكترونيتبل   التون ع    فيالب انا  محل التعويل  
بالتحق  مي س،مة ولحة    فيإذ تبقى جهة الت دي ،    ؛جهة التو    تلك الب انا .    ودنةالحالت ي، ملتزمة 

يول ه   9  فيال ادر    البلج  يالبند  ج( مي القانون    14/1ظل المادع    فيوند أم  ر ه ا التم  ز ب فة خالة  
تتولى ف ها جهة التو   ، بوسائلها الخالة ودون تدخل مي   التين ر المس ول ة قلى الحالة    ال يم  2001

 

 .  11زإ مقدم، البحن الساب ، ص ( راجع  يد حم16 
، العدد الأول،  26( راجع/ ه، الحسي، ت دي  التون ع الالكترونى، بحن منشور في مجلة جامعة دمش  للعلوم القانون ة والانت ادية، المجلد  17 
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وب انا  التحق   الإلكتروني، إنشا  كل النوق ي مي الب انا ، ونعنى ب لك ب انا  تبل   التون ع  الشبنلاحب  
تتلقى    التيالحالة    وهيس ة،  الحالة الع   فيمما ند يفهم منه أنه لا مس ول ة قلى جهة التو     ،  مي س،مته

ظل وجود نص    فيس،مته حتى    فيوه ا تحل ل مش ول   ن.ف ها جهة التو    تلك الب انا  مي لاحب الشب
 ل سبا  الأت ة: البلج  يالقانون  فيكه ا 

ذوي حالة تلقى الب انا  الم.لوبة مي  فين تبنى ه ا التحل ل وخقفا  جهة التو    مي المس ول ة بإن مي شُُ  1
مي الاقتماد قل ه، وهو ما ي  ر سلباً    بالتالي، وتقل ل  الإلكتروني التون ع    فيإضعاف لجانب النقة    الشبن فقح

 قلى ت.ور التجارع الالكترون ة، وه ا أمر تسعى كل الن م إلى تجنبه.
لاُُ    2 ال ي  الغ ر  الشهادع الإلكترون ة لا س ما  المتعامل قلى  ما  إن مي شبن ه ا الاتجاإ إربال  يعلم   هي  

الب انا  المقدمة مي جهة   هيلا تسبل قنها جهة التو   ، وما    والتي  ،الب انا  المقدمة مي لحا  الشبن
تنعقد مس ول تها قي قدم س،متها.  م إن ك، النوق ي مي الب انا  يندمجان معا، بعد معالجتهما    التيالتو     

 إنشا  مفات ح التون ع ومفات ح التحق  مي س،مته.  فيالانف ال  للا يقب اندماجاً إلكترون اً، 
بنديي    14أن نص المادع    ُُ  3   a( ب نهما تنانض واضح. فالبند  a  ،cالفقرع الأولى المشار إل ه ند تضمي 

تضمنتها الشهادع المعتمدع   التيأنشب نرينة مس ول ة قلى قات  جهة التو    ف ما يتعل  بس،مة كل الب انا   
  cدون تفرنة ب ي ب ان مقدم مي لاحب الشهادع وب ان توللظ إل ه جهة التو    بوسائلها الخالة. أما البند  

، وفقا لمبادئ التفس ر المستقر قل ها،  ىلا يعنخ وص القرينة المشار إل ها تلك التفرنة. وه ا    فيفقد انام  
العم ل إذ تبقى مس ول ة جهة التو    منعقدع قنها قدم مس ول ة جهة التو    قي س،مة الب انا  المقدمة مي  

المستخدمة  بالتبكد مي م.ابقة الب انا   جهة التو    تبقى ملتزمة    ول ا فإن  .(19  ة وان كان خارج ن.اق تلك القرين
ا  ، أو مع ما است.اقظ أن تق  قل ها بوسائلهمع الو ائ  المرسلة مي نبل العم ل نفسهفي تبل   التون ع الإلكتروني  

يمر قبر  ، ونعنى به التبكد مي دنة مفات ح التون ع الإلكتروني،  الخالة. وقلى ذلك فإن الوفا  بالالتزام محل البحن
أولها   الواجبا   مي  بمجموقة  التو    الوفا   جهة  ال، مة   واجب  والو ائ   والمعلوما   الب انا   جمع  و ان ها ،  في 

ستخدم  الب انا  التي تم كفاية ولحة قي  devoir de s’informerباقتبارها شخص محترف، في أن تستعلم واجبها،  
 .  س،مته ستخدم في التبكد مي تم  التي في إنشا  وتبم ي التون ع الإلكتروني، وتلك  
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لعم ل، وخنما ك لك  جهة التو    لا يق  قند حدود الب انا  التي في حو تها بالفعل مي نبل ا  والخ،لة أن التزام   
بها تعلم  أن  وتحر   لو سعظ  بإم انها  كان  التي  تلك  يقت ر  (20 قي  لا  كما  مي  قلى  التزامها  .  الب انا   التحق  

الجوهرية فقح، وخنما يمتد ك لك ل شمل "كل وانعة أو ظرف أو ب ان ي ون له دور ما في حسي تنف   جهة التو    له ا 
ببن    الالتزام. ذلك  الفقه  في  ويبرر  أو  التزامه  مد   في  سوا   الشدع  مي  بنوع  ي خ   قموما  المحترف  الشخص 
(، فمي ح ن المد  فإن التزام الشخص المحترف بال ق ة والاستع،م والتحري لا يق  قند حدود ما يسمى  21طب عته  

درجة   كانظ  أيا  أو ظرف  ب ان  ل شمل كل  يمتد  بل  الجوهرية فقح،  والب انا   أ   تب  رإبالمعلوما   أن  أو  طالما  هم ته 
 تخلفه يم ي أن يمس بالنقة التي وضعها العم ل في جهة التو   .  

 
 ( إعطاء العميل شهاد إلكترونية: 2)

تسل م العم ل شهادع إلكترون ة  ، مي ناح ة،  ويرتبح بالتزام جهة التو    بإنشا  من ومة أمنة للتون ع الإلكتروني     
ت كد هوية المونع وس،مة التون ع ودنته. وتقوم ه إ الشهادع بوظ فة الربح ب ي تلك المن ومة وشخص المونع، أي  

المفات ح   وب ي  وج  المونع  شخص  العام،    الم ون يب ي  والمفتاح  الخاص  المفتاح  وهما  المن ومة  تسمح    فهيله إ 
الخا المفتاح  لاحب  العام  بتحديد  المفتاح  مع  يت.اب   ال    تحدين  (.  22ص  تتابع  أن  التو     جهة  قلى  ويجب 

 الب انا  التي نامظ قل ها شهادع التو    الممنوحة للعم ل. 
الو  قة س،مة كما        تلك  الغش    تضمي  ب ي ال.رف ي ودنته وجديته وبعدإ قي  المبرم  الت رف القانوني  مضمون 

فشهادع التو    الإلكتروني هي "و  قة إلكترون ة ت كد الارتباط    تغ  ر أو التحريف ف ه.وانعدام أي فرلة لل  والاحت ال
المونع وب انا  انشا  التون ع"  العام  23ب ي  التون ع والمفتاح  المستخدم في  المفتاح الخاص  أداعً للربح ب ي  أو   ،)24  )

 

ة القاهرع  ( راجع في الاكتسا  ال اتي للمعرفة  واجب الاستع،م( رسالتنا قي دور العلم بالب انا  قند تكويي الع،نة العقدية، كل ة الحقوق جامع20 
 . 15، ص 2000

ف21  الشخص  (  تمنع  الاحتراف  إبرامه  يالمهن فة  المزمع  بالعقد  المت لة  والمعلوما   بالب انا   قلمه  بعدم  الاقت ار  يقول .  مي  ذلك  وفى 
  أن: ROLANDالأستاذ

 (L’ignorance ne constitue pas un fait justificatif dans tous les cas, la qualification professionnelle de 

l’informateur lui interdit d’exciper de son défaut de savoir » Voir, H. ROLAND et L. BOYER, obligations, contrat 

5è. èd. 1995. LITEC. P. 127. N° 297   مس ول ته.  فيمد  تب  ر احتراف الشخص قلى التشديد    فيك لك    راجع؛   BARRIERE Brousse 

Isabelle, ordre public et liberté contractuelle dans la vent « l’incidence de la qualité professionnelle de parties » 

thèse préc. P. 25 et S.  

 .  138(  يد حمزإ مقدم، البحن الساب ، ص 22 
الالكتروني، أطروحة لاستكمال مت.لبا  الح ول قلى   التون ع الت دي  قلى لجها  القانوني قلي، التن  م حاج محمد أحمد  23(  راجع/ آلا 

. 56، ص 2013درجة الماجست ر، جامعة النجاح الوطن ة، كل ة الدراسا  العل ا، فلس. ي، قام   
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قلى    الإلكترونيقلى ت دي  التون ع  ل  المستخدم في الكش  قي س،مته ولدورإ قي لاحبه فعً،، أو شهادع تعم
ب.انة  فهي، بعبارع أكنر ايجا اً، " شك.  أي  ل ه  إ نحو ي ش  قي هوية وذات ة مي لدر قنه بش ل ناطع لا يت.رق  

 هي   ، أو" ا قبر الانترنظهيجري  التي هوية لادرع قي شخص محايد تحدد شخص المونع وتو   تون عه والمعام،   
 . (25 ولدورها قي أُ.رافها"  الإلكترون ة المعاملة لحة يف د مخت ة جهة قي لادر أمان لك"

ولا تقت ُُر أهم ُُة شُُهادع التو  ُُ  الإلكترونُُي قلُُى تحديُُد هويُُة ال.ُُرف ي وسُُ،مة مضُُمون المحُُرر وقُُدم نابل تُُه     
أو التحريف فقح، بل تف د في معرفة تاريخ ابرام الت رف القانوني كُُ لك. ورغُُم أن هُُ إ المعرفُُة ل سُُظ شُُرطاً   رللتغ  

ُُا   ُُد بُُُد  سُُُريان الالتزامُ ُُادم الحقُُُوق الناتجُُُة قنُُُه ومواق ُ ُُبلة لا مُُُة لحسُُُا  مُُُدد تقُ ُُا مسُ ُُادإ أو لُُُحته إلا أنهُ لانعقُ
ل الالكتُُرون  ي ومُُا لهمُُا مُُي أ ُُر كب ُُر فُُي أحُُوال افُُ،ا المرتب.ُُة بُُه، لا سُُ ما تلُُك المرتب.ُُة بمواق ُُد الُُدفع والتحويُُ 

ُُات ح الالكترون ُُُة سُُُوا  الخُُُاص المسُُُتخدم فُُُي 26الشُُُركة أو التُُُاجر  (. ويُُُرتبح بتلُُُك الو  قُُُة الالكترون ُُُة إلُُُدار المفُ
وتجنبُُاً لأ  ممارسُُا  غ ُُر مشُُروقة تقُُوم التشُُف ر أو العُُام المسُُتخدم فُُي فُُك التشُُف ر والتعُُرف قُُي هويُُة المونُُع. 

ها  التو    بتعقب ومرانبة الموانع الالكترون ة لا س ما تلك التي تشتبه في قدم م دان تها أو قدم جديتها وتح ير ج
(، وتحق قاً للشفاف ة تلتزم جها  التو    بإنشا  سجل تجار  مفتوح الاط،ع قل ه لشهادا  27الناا مي التعامل معها 

 لدر  قنها.  التيالتو    الإلكتروني 
 
 )ثانياً( أهمية هذا الالتزام: 

باقتبار  اقتقادنا، مي أدق وأخ.ر التزاماتها فييعد التزام جهة التو    بالتبكد مي دنة مفات ح التون ع الالكتروني،     
 Données afferents á laأنُُه التُُزام يهُُدف إلُُى "الُُربح التُُام والتُُزاوج الكامُُل" بُُ ي مع. ُُا  إنشُُا  التون ُُع 

creation  de  signature  وب انُُا  التحقُُ  مُُي سُُ،متهDonnées afferents á la verification de 
signature   وم ُُدر النقُُة ف ُُه، وسُُبب تعويُُل الإلكترونُُي" نوام " التون ُُع  هي(. وه إ العمل ة 28ونسبته إلى المونع ،

 

شهادع تم ي كل مي يرغب في التعامل مع لاحب    فهيبمونع مع ي.    قمومي( فالوظ فة الرئ س ة لشهادع التو    الالكترون ة هي ربح مفتاح  24 
م المدرج في الشهادع بهدف والتحق  مي أن الرسالة التي وللظ ال ه ند ت  العمومي باستعمال المفتاح    ي.م ي الى س،مة ه ا التون ع وذلكالتون ع أن  

، بعنوان 2009، ان ر التقرير ال ادر قي لجنة الأمم المتحدع للقانون التجاري الدولي، دورع ف نا  تون عها بالمفتاح الخاص المناظر له ا المفتاح العام
 .23الدولي، ص  تعزيز النقة في لتجارع الالكترون ة، المسائل القانون ة الخالة باستخدام طرائ  التو    والتون ع الالكترون ة قلى ال ع د

 . 59(  ألا  أحمد محمد حاج قلى ، المرجع الساب ، ص 25 
، م كرع تخرج لن ل درجة الماستر في الحقوق، جامعة قبد  الإلكتروني( راجع قل لوش تسع ديظ، ق .ش ط تم، مس ول ة م د  خدما  الت دي   26 

 .  19م،  ص 2016/2017لخاص، الجزائر، سنة الرحمي م رإ ، بجاية ، كل ة الحقوق والعلوم الس اس ة، نسم القانون ا
 . 19ص  نفس الموضع،( راجع في ه ا المعنى قل لوش تسع ديظ، وق .ش ط .م، 27 
الاستاذ28  قنه  قبر  ال    هو  المعنى  وه ا   )  Didier GOBERT    :بقوله“ Le certificate établit un lien entre l’identité du 

signataire et les données utilisées pour verifier la signature “ Art. Préc.p.19. 
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الغ ر واقتمادإ قل ه. فبدون إِحْكَام ه إ العمل ُُة وتنف ُُ ها بدنُُة متناه ُُة يفقُُد التون ُُع الالكترونُُى كُُل ن مُُة لُُه فُُى مجُُال 
 هُُي ،فُُي خ ُُوص أي قمل ُُة نانون ُُة، ،مته(. فالربح ال ح ح ب ي أداع إنشُُا  التون ُُع وأداع التحقُُ  مُُي سُُ 29القانون 

 تم.م ي ال.رف الأخُُر إلُُى الُُدخول فُُي هُُ إ العمل ُُة التي وهيتضمي لحة التون ع ونسبته إلى مي لدر قنه،   التي
هو التحق  مي هوية المونع بالت دي  قلى  الإلكترونيخدمة التو     مقدمي، إذن، قلى الجوهري . فالالتزام  أو تركها

س،مته ونسبته إلى مي لدر قنه. وترت باً قلى ذلك فإذا ما وضع شخص ما  تضمي بموجبهاتون عه وخلدار شهادع  
مِيَ مقُُدم خدمُُة التو  ُُ  لُُحته فُُإن ذلُُك ي كُُد، بمُُا لا يُُدع مجُُالا للشُُك،  تون عُُه قلُُى رسُُالة ب انُُا  إلكترون ُُة وضَُُ

 (.  30، النقة في التعامل معه بالتالي لدورإ قنه ويوفر،
الم.لقُُة للمونُُع وحُُدإ و تحُُظ السُُ .رع الفعل ُُة  الإلكترونُُي أداع التون ُُع ضُُامنة لبقُُا جهُُة التو  ُُ   ويجُُب أن ت ُُل   

التحقُُ  مُُي  مداومُُة. ولا يقُُ  التُُزام جهُُة الت ُُدي  قنُُد هُُ ا الحُُد بُُل قل هُُا اسُُتعمالهابح ُُن لايُُتم ي أحُُد غ ُُرإ مُُي 
 ودنتها طوال فترع سريان الشهادع.  اع الأد ه إلحة 

 
 الثانيالفرع 

 بسلامةالطبيعة القانونية لالتزام جهة التوثيق 
 

 29( وتقديراً لأهم ة ه ا الالتزام وجدنا الكن ر مي التشريعا  المقارنة تتحدث قنه ب  غة الضمان الملقى قلى قات  جها  التو    ول س ب  غة 
اذ تنص مادته السادسة الفقرع    2003ديسمبر    19الف درالى السويسر  ال ادر فى  الالتزام. ومي اظهر التشريعا  س را فى ه ا الاتجاإ ن كر التشريع  

تضمي ه إ الأداع   النان ة قلى أن "أ ُُُ تضمي أداع التون ع الالكترونى أن المفتاح المستخدم فى وضع التون ع ي ون خالاً بالمونع ولا يم ي تكرارإ، كما
ُُُ ضمان قدم استنساخ أو استنتاج المفتاح المستخدم فى التون ع   التون ع الالكترونى بش ل كامل.     تعدها جهة التو    ب.ب عة الحال( سرية  التي 

ج ُُُُ ضمان بقا  المفتاح المستخدم فى   مع نة.الالكترونى ببية طريقة كانظ وضمان قدم تقل دإ أو التولل إلى تزويرإ قي طري  اللجو  إلى تقن ا   
املة للمونع بح ن ي ون استعماله نالراً قل ه وحدإ. وضع التون ع تحظ الس .رع الك  

Les dispositifs de création de signature doivent au moins : 

a. garantir que la clé de signature utilisée pour l’élaboration de la signature ne puisse pratiquement se 

rencontrer qu’une seule fois et que sa confidentialité soit suffisamment garantie ; 

b. assurer avec une marge de sécurité suffisante que la clé de signature utilisée pour la création de la signature 

ne puisse être trouvée par déduction et que la signature soit protégée contre toute falsification par les moyens 

techniques disponibles ; 

c. garantir que la clé de signature utilisée pour la création de la signature puisse être protégée de manière fiable 

par le titulaire légitime contre toute utilization abusive. 

 . 18، ص رسالة السابقةال( راجع قل لوش تسع ديظ، ق .ش ط تم، 30 
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 . الإلكترونيالتوقيع إنشاء مفاتيح  منظومة
تتونُُ ، مُُي بُُ ي مُُا تتونُُ ، قلُُى طب عتُُه القانون ُُة مُُي ح ُُن  يللُُدائن مما لا شُُك ف ُُه أن نُُوع أي التُُزام بالنسُُبة      

كونه التزام بب ل قناية أو بتحق   نت جة أو بالضمان. ففي الالتزام بب ل قناية يم ي للمُُديي الُُتخلص منُُه بإ بُُا  أنُُه 
جُُة الم.لوبُُة أو بُُ ل العنايُُة الكاف ُُة، أمُُا فُُي الالتُُزام بنت جُُة فُُ، يم ُُي للُُدائي الُُتخلص منُُه إلا إذا أ بُُظ تحقُُ  النت 

ولو بالسبب  لا يد له ف ه، أما الالتزام بالضمان ف، يم ي للمديي التخلص منه أبداً  أجنبيبإ با  أن تخلفها كي بسبب 
وسُُوف نشُُ ر ف مُُا يلُُي الُُى المُُونف ي التشُُريعي والفقهُُي مُُي ال.ب عُُة القانون ُُة لالتُُزام جهُُة التو  ُُ  بسُُ،مة  .الأجنبُُي

 :من ومة مفات ح انشا  التون ع الإلكتروني وذلك في فقرت ي متتال ت ي قلى النحو التالي
 ( موقف بعض التشريعات: 1)

والتبكُُد مُُي سُُ،متها وتسُُل م  الإلكترونُُيا  مفُُات ح التون ُُع طب عُُة التُُزام جهُُة التو  ُُ  بإنشُُ  فُُيمقُُام البحُُن  فُُي     
ببُُ ل قنايُُة،  التُُزامبُُ لك يم ُُي القُُول بُُبن ن ُُوص بعُُض التشُُريعا  نُُد يمفهُُم منهُُا أننُُا ب ُُدد ضُُمان العم ُُل شُُهادع 

درجُُة فُُى إلى أن كل ما تلتزم به جهة التو    هو ب ل العنايُُة الكاف ُُة فُُى التحقُُ  مُُي دنُُة وكمُُال الب انُُا  الم  استناداً 
 ال ي الشهادع الالكترون ة الخالة بالعم ل. ن كر مي ب ي ه إ التشريعا  نانون ال ونسترال بشبن التون عا  الالكترون ة  

لضمان دنة واكتمال  قناية معقولةُ يمارا 2ورد بالمادع التاسعة منه أنه "يتع ي قلى مقدم خدما  الت دي  أن .... 
ا  لُُلة بالشُُهادع ط لُُة دورع سُُريانها، وكُُ ا كُُل مُُي نُُانون المعُُام،  والتجُُارع كُُل مُُا يقدمُُه مُُي تبك ُُدا  جوهريُُة ذ

أمُُا نُُانون التون ُُع الإلكترونُُي الم ُُري رنُُم  (.32(، ونُُانون المعُُام،  الالكترون ُُة العمُُاني 31الالكترون ُُة لإمُُارع دبُُى 
فقُُد خ ُُص جُُل مُُوادإ له  ُُة تنم ُُة لُُناقة تكنولوج ُُا المعلومُُا  ولُُم يُُتكلم قُُي جهُُا  الت ُُدي   2004لسُُنة  15

التُُي ألقُُظ قلُُى قُُات  "جم ُُع الجهُُا  والشُُركا  العاملُُة  13المُُادع  هُُيالإلكتروني بش ل مباشر إلا في مادع واحُُدع 
لكترون ُُة وتكنولوج ُُا المعلومُُا  بموافُُاع اله  ُُة بمُُا ت.لبُُه مُُي تقُُارير واح ُُا ا  ومعلومُُا  فُُي مجُُال المعُُام،  الا 

 تت ل بنشاط اله  ة".
ببنُُه مجُُرد التُُزام ببُُ ل  بدنُُة وسُُ،مة من ومُُة مفُُات ح التون ُُع الإلكترونُُي جهُُة التو  ُُ  التُُزامويترتُُب قلُُى تك  ُُ     

ذلك العناية الكاف ة وكان ظاهر الب انا  التي اقتمد  قل ها  فيب لظ  ند أوفظ به ا الالتزام متى ما  قناية، أنها تكون 
وسُُ راً مُُع هُُ ا الاتجُُاإ فقُُد ذهُُب الُُبعض إلُُى أنُُه لا مسُُ ول ة تُُم كر قلُُى  (.33قلى تزويرها أو انتها  سريانها   للا يد

قل هُُا كُُ لك بشُُبن قُُات  جهُُا  التو  ُُ  إذا اقتمُُد  قلُُى ب انُُا  لُُح حة مقدمُُة إل هُُا مُُي العم ُُل، كمُُا لا مسُُ ول ة 
 

 . أ( مي نانون المعام،  والتجارع الالكترون ة لإمارع دبى 24المادع فجهة التو    ملزمة بممارسة "قناية معقوله أو العناية ال، مة" ( 31 
المادع  32  تنص  الالكترون ة    34(  المعام،   نانون  أن  العماني  ( مي  واكتمال كل   قلى  دنة  يتحق  مي  ببن   (  الت دي   مقدم خدمة  يلتزم 

 الب انا  الجوهرية التي تضمنتها الشهادع أ نا  مدع سريانها". 
، ص 2006  ،، مقدمة الى كل ة الحقوق جامعة ق ي شمسدكتوراإ ، رسالة  الإلكترونيالربضي، القواقد الخالة بالتون ع  ق سى  غسان  ق سى    (33 

150. 
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الب ان أو المعلومة أو المستند المزور إذا أ بتظ أنها لم تمق ر أو تمهمُُل فُُي الاسُُتع،م والتحُُري قُُي لُُحتها، كمُُا لُُو 
 (. 34كانظ مزورإ تزويراً خف اً يدق قل ها اكتشافه مهما استعلمظ وتحر  قي حق قة الحال 

 ( التصور الفقهي:2)
( إلى وجُُو  الن ُُر إلُُى هُُ ا الالتُُزام قلُُى 35وقلى خ،ف ه ا الت ور التشريعي ذهب جانب مي الفقه العربى       

أنه التزام بتحق   نت جة. والنت جة المت.لبة هنا هي "س،مة من ومة مفات ح التون ُُع الإلكترونُُي"، بح ُُن تقُُوم مسُُ ول ة 
ل بهُُ ا الالتُُزام بمجُُرد تخلُُ  هُُ إ النت جُُة دون أيُُة بحُُن فُُي جهُُة التو  ُُ  قُُي تعُُويض الأضُُرار الناتجُُة قُُي الاخُُ،

 مسبلة الخ.ب.
     ( رأينا في الموضوع:2)

فهو أقلى مي "التزام    ت وير ه ا الالتزام قلى أنه يقع في من.قة وسح ب ي النوق ي السابق ي،    وند حاول البعض     
ناح ة، ل س  (.36بب ل قناية" وأدنى مي "التزام بتحق   نت جة"   بب ل قناية"، يم ي التخلص    التزاماً مجرد "   فهو، مي 

 فيكما يحدث في فروض المس ول ة قي الأقمال الشخ  ة؛ فه ا التوجه ل س  ،  منه بنفى الإهمال أو قدم الاحترا 
بالن ر إلى التعق دا  الفن ة  خ.ب جهة التو    يمعد،  تكل فه بإ با   ح ن ان    لحا  شهادع التو   (   لالح المضرور

بعمل إقداد  ها  المرتب.ة  ومراحل  قام  التحق  من ومة  بش ل  وب انا   الإلكتروني  التون ع  بش ل   مفات ح  س،متها  مي 
  ، التزاماً "بتحق   نت جة"، تقوم مس ول ة جهة التو     . وهو، مي ناح ة  ان ة، ل س خاص، ضرباً مي ضرو  المستح ل

لها ف ه. قي الإخ،ل به  ،  تلقائ اً  يد  إلى سبب أجنبي لا  يمعد معوناً كب راً    مالم تتم ي مي رد ه ا الاخ،ل  لأن ذلك 
الالكترون ة   فى ون  فيللتجارع  يقع  التزاماً  نراإ  وخنما  التعامل،  أنواع  النوع مي  ه ا  تشج ع  الجهد قلى  ف ه  ين ب  ظ 

وس.ى الوس. ة،   .من.قة  ه إ  يحق   ن رهموال    وجهة  "نرينة  مي  بمقتضى  التو     جهة  تمعامل  أن  هو   ،
أدوا   Une présompation de fiabilité(  37مو ون ة"  القانون  ال    الإلكتروني،  التون ع    من ومة  قل ها  نص 

 

 . 132، ص 2009، القواقد الخالة بالتون ع الالكترونى، دار النقافة، قمان ، الربضيغسان ق سى ذا  المعنى ( راجع في 34 
 والمراجع المشار ال ها ف ه. 27( راجع قل لوش تسع ديظ، ق .ش ط .م، مرجع ساب ، ص 35 
  électronique, premiéres réflexions après la  signatureAlain Bensoussan, La:الفرنسيالفقه    في( نريب مي ه ا التحل ل  36 

publication de la directive du 13 decembre 1999 de la loi du 13 mars 2000, Gaz. Pal. 2000. 1273.    العربيوفى الفقه :
الالكترون ة  الدسونيابراه م   للتعام،   القانون ة  الجوانب  الل ل،  للتعاأبو  القانون ة  للجوانب  دراسة  التراسل ،   " الحدينة  الات ال  أجهزع  قبر  مل 

 .223، ص 2003، العلمي"، م.بوقا  جامعة الكويظ، مجلس النشر الإلكتروني
(37  )La signature électronique et la présomption de fiabilité des procédés d’identification.     على    التاليدراسة قلى المونع

 س القرينة: أيضا في تفال ل أوسع حول نف ان ر ، www.vivrele.net/node/122.htالإنترنت شبكة 
Ivan Mokanov, LA TENEUR DU STANDARD DE FIABILITÉ DES MOYENS ÉLECTRONIQUES DE 

SIGNATURE, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade LL.M. dans 

le programme de maîtrise en droit, octobre, 2002, Université de Montréal, P 56 et S. 
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المادع   فى  أولى  14البلج  ى  القانون    4-1316والمادع   ،  فقرإ  مي  ك ا  و ،  (38  الفرنسي  المدنيمي  النان ة  المادع 
ال ادر فى   ال ادر  ،  (39  2001مارا    30المرسوم  التوج ه الأوروبى  ال   نص قل ها  الخ.ب  افتراض  أو نرينة 

، وتبناإ المشرع الفرنسي في المرسوم بقانون ال ادر (41  ( والنان ة 40ى  فى مادته السادسة بفقرت ها الأول  1999سنة  
 (42م 2017سبتمبر  28بتاريخ 

 
(38)  4: «Lorsqu’elle ( la signature) est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable -rticle 1316A

, La fiabilité de ce procédé est présuméee s’attache. d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel ell

lorsque la signature est créée….…dans des conditions fixées par décret en Conseil jusqu’à prevue contraire, 

d’Etat. 

تفترض  39  القرينة  ه إ  وبمقتضى  الالكترون  مو ون ة(  التون ع  م مناً   يإجرا   الإجرا   ه ا  و   متى كان  ذاته،  استخدام  في  فى أناتجاً قي  داع م منة 
 يلكترون ة معتمدع. إذا توافر  ه إ المقتض ا  الن، ة نامظ نرينة قلى أننا ب دد تون ع الكترونإإنشائه، وكان التحق  مي س،مته يستند إلى شهادع  

القرينة. هذه  عكس  التوثيق  جهة  تثبت  لم  ما  فيه   La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée “  موثوق 

jusqu’á prevue contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce á un 

dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la verification de cette signature repose sur 

l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ” 

التى   الأضرار  كافة  تعويض  معتمدع، قي  للعامة شهادا   التو   ،  التي  تقدم  الم كور مس ول ة جهة  الأولى  مي  النص  الفقرع  افترضظ   40( ح ن 
لمتضمنة فى الشهادع الالكترون ة، أو بسبب قدم ارتباط مفتاح إنشا  التون ع الالكترونى بمفتاح التحق   ت  ب الغ ر سوا  بسبب قدم لحة الب انا  ا

  مي س،مته.

" Les  états membres veillent au moins à ce qu'un prestataire  de service de certification qui délivre à l'intention 

du  public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au  public un tel certificat soit responsable du 

préjudice causé à  toute entité ou personne physique ou morale qui se fie raisonnablement  à ce certificat pour 

ce qui est de: 

a) l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la 

présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié; 

b) l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le certificat qualifié 

détenait les données afférentes à la création de signature correspondant aux données afférentes à la 

vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat" 

 41( ح ن افترضظ الفقرع النان ة مي ذا  النص مس ول ة جهة التو    قي قدم تسج ل الرجوع فى الشهادع الالكترون ة فى السجل الالكترونى الخاص  
الحق قة ولا به إ  الجم ع  يعلم  .  إتعامله    فييركي    ب لك حتى  الشهادع  ه إ  لى  qu'un prestataire  de service de certification qui a 

délivré à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié soit responsable  du préjudice causé à une 

entité ou personne physique ou  morale qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour avoir  omis de faire 

enregistrer la révocation du certificat, sauf si le  prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis  

aucune négligence. 

(42  )  “Le procédé d’identification est présumé fiable, ce qui entraine un renversement de la charge de la 

preuve. La personne mettant en cause l’identification devra alors prouver que celle-ci est erronée.  

 Paul-Aymeric Lloan, LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE  GARANTIE DES EXIGENCESراجع: 
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ُُى       ُُع الالكترونُ ُُا  التون ُ ُُى إنشُ ُُتخدمة فُ ُُو  المسُ ُُا  والرمُ ُُ،مة الب انُ ُُحة وسُ ُُراض لُ ُُى افتُ ُُة قلُ ُُ إ القرينُ ُُوم هُ وتقُ
التحقُُ  منُُه، بح ُُن تقُُوم مسُُ ول ة جهُُة التو  ُُ  لمجُُرد قُُدم لُُحة هُُ إ  فُُيوت.ابقهُُا وارتباطهُُا مُُع تلُُك المسُُتخدمة 

تخلص مُُي المسُُ ول ة، سُُو  إ بُُا  أنهُُا لُُم ترتكُُب  مُُة الب انا  أو قدم ت.ابقها. وما قلى جهة التو  ُُ ، إن أراد  الُُ 
بمنابة حجر ألقاإ المشرع أمام جهة التو   ، ولكنه حجر يم ي تحري ه بتقديم  هيخ.ب يم ي نسبته إل ها. فه إ القرينة  

 الدل ل قلى ق س ما تقضى به ه إ القرينة.
       

 الثاني المطلب 
   التوثيق بيانات  علىبسرية جهة التوثيق  التزام

 ومشروعية معالجتها 
 مضمون هذا الالتزام: 

ُُا لا شُُُُ       ُُع  كممُُ ُُ اً لمجتمُُ ُُدياً رئ سُُ ُُاً تشُُُُ ل تحُُ ُُاع الخالُُُُة قمومُُ ُُابع الشخ ُُُُي والح ُُ ف ُُُُه أن الب انُُُُا  ذا  ال.ُُ
المعلوما . ومما لا شك ف ه أيضاً أن ه إ الحماية تقتضى توا ناً ب ي استخدام تكنولوج ا المعلومُُا  والات ُُالا  مُُي 

(. ومُُي هنُُا كُُان 43ا  مُُي ناح ُُة  ان ُُة ناح ُُة ومقتضُُ ا  الح ُُاع الخالُُة للمُُواطن ي مُُع ضُُمان حريُُة تبُُادل المعلومُُ 
هُُ ا  فُُيهُُو الالتُُزام بالسُُرية. ويق ُُد بالسُُرية  الإلكترونُُييقع قلى قات  جهُُا  التو  ُُ   ال ي الناني  الرئ سيالالتزام  

الخ وص الحفاظ قلى الب انا  ذا  ال.ابع الشخ ى المقدمة مي العم ل لجهة التو    بهدف حف ها أو تبادلها أو 
 (. 44لدار شهادع تو    إلكترون ة معتمدع فى ه ا الخ وص ختبل   مفات ح التو    الالكترونى و  استحدامها فى

والحق قة أن الب انا  التي تستخدمها جها  التو    له ا الغرض هي ب انا  تتسم بالخ ولُُ ة الشُُديدع لُُ س فقُُح    
قلُُى ب انُُا  سُُرية خالُُة بالعم ُُل، كاسُُمه وسُُنه وجُُوا  سُُفرإ وب اناتُُه الشخ ُُ ة، وخنمُُا لأن إرادع العم ُُل  الان ُُبابه

  ُُ ( ولغُُرض خُُاص مشُُروع  اسُُتخدامها فُُي تُُبل   واضُُحة أشُُد الوضُُوح فُُي تقُُديمها إلُُى شُُخص محُُدد  جهُُة التو 
وخقداد مفات ح سرية للتون ع الإلكتروني(. وقلى ذلك فإن الحالة ال هن ة لمقدم المعلومة ون دإ هي الحاسمة في تحديد 

(. ومي المستقر قل ه أن الب ُُان أو 45مد  خ ول ة أو قموم ة المعلومة، وبالتالي في مد  سريتها أو قدم سريتها 
 

LÉGALES D’IDENTIFICATION.    التالى المونع  قلى  منشور  الانترنظ   مقال  للمعلوما   العالم ة  الشب ة  :  قلى 

-legales-exigences-des-garantie-electronique-justice.com/articles/signature-s://www.villagehttp

identification,32827.html    م. 2020سبتمبر    29تمت زيارة هذا الموقع بتاريخ 

،    2014يول و    27، المنعقدع بتاريخ  الشخ يوحماية الب انا  ذا  ال.ابع    الإلكترونيبشبن أمي الفضا     الإفريقي( راجع ديباجة اتفان ة الاتحاد  43 
  في م ،مبو، بغن ا الاستوائ ة، الدورع العادية، النالنة والعشريي.

 . 151(  ق سى الربضي، المرجع الساب ، ص 44 
  45( راجع في ه ا المعنى:

https://www.village-justice.com/articles/signature-electronique-garantie-des-exigences-legales-identification,32827.html
https://www.village-justice.com/articles/signature-electronique-garantie-des-exigences-legales-identification,32827.html
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( كان ب اناً أو معلومة سرية واجبة الكتمان تقوم مس ول ة مُُي ائُُتمي قل هُُا 46علومة إذا توافر ف ها هات ي الضاب. ي الم
 (. 47قي افشائها أو خروجها قي الغرض ال   خم  ظ له 

 والمعلومُُُُا  المقدمُُُُة لهُُُا، لأغُُُُراض التو  ُُُُ  اسُُُُتعمال الب انُُُا لجهُُُة التو  ُُُُ    لا يجُُُُو ويترتُُُب قلُُُُى ذلُُُك أنُُُُه    
(، وهُُو مُُا يُُ د  إلُُى انعقُُاد مسُُ ول ة 48 الالكترون ة وفقُُحإلا للضرورع الق و  وبهدف استخراج الشهادع   الإلكتروني،

(مُُي الشُُخص 50( مُُالم توجُُد موافقُُة لُُريحة 49جهُُة التو  ُُ  قُُي أ  اسُُتعمال لهُُ إ الب انُُا  خُُارج نشُُاط الم ُُادنة 
مي التوج ه الخاص بالتون عا   8/2في المادع  الأوروبي، المعنى. وند نص قلى ه ا الالتزام لراحةً كل مي المشرع 

ُُري (51الالكترون ُُُة  ُُادع  ، والم ُ ُُع  21فُُُي المُ ُُانون التون ُ ُُا  الإلكترونُُُيمُُُي نُ ُُا المعلومُ ُُناقة تكنولوج ُ ُُة لُ ( 52 وه  ُ
ُُ ة رنُُُُم  2والمُُُُادع  (، 53م 2020يول ُُُُو  15ال ُُُُادر بتُُُُاريخ  2020لسُُُُنة  151مُُُُي نُُُُانون حمايُُُُة الب انُُُُا  الشخ ُُ

مُُُُي نُُُُانون المبُُُُادلا   15فُُُي الف ُُُُل  (، والتونسُُُُي54مُُُُي نُُُانون المعُُُُام،  الالكترون ُُُُة  43والعمُُُاني فُُُُي المُُُُادع 

 
L.Desjadin,"courrier électronique et violation de droit", Le journal  du Barreau, vol. 29, no8. 1997.-

www.barreau.ac.ca. 

فُي القضُا   بالأنترنُظ( ان ر في مونُ  القضُا  الأمري ُي مُي ضُوابح سُرية الب ُان أو المعلومُة قمُرو محمُد بُي يُونس، أشُهر المبُادئ المتعلقُة 46 
 .582، ص 2004الأمري ي، دار النهضة العرب ة، 

 مراس،  الخالة:( راجع في ضوابح سرية ال47 
 Leclainche(J.) ,Correspondances privées, www. journaldunet.com. 

 : هذا المعنى في( انظر 48)

 Didier, GOBERT, Cadre juridique pour les signature électronique et les services de certification, préc.P. 18. 

 . 340الرسالة السابقة ، ص ( سم ر حامد قبد العزيز الجمال، 49 
( ونشُُُُُُترط مُُُُُُي جانبنُُُُُُا أن تكُُُُُُون هُُُُُُ إ الموافقُُُُُُة م توبُُُُُُة حتُُُُُُى نتبكُُُُُُد مُُُُُُي لُُُُُُدق اتجُُُُُُاإ إرادع الشُُُُُُخص المعنُُُُُُى نحُُُُُُو إباحُُُُُُة اسُُُُُُتخدام هُُُُُُ إ 50 

 ه إ الاباحة. فيالب انا  خارج نشاط الت دي ، وحتى نتجنب بالتالى تقديم تفس را  مبتسرع لموان  وسلوك ا  ند لا تكون ناطعة 
 .  140(  يد حمزإ مقدم، البحن الساب ، ص 51 
المادع  52  تنص  الالكترونى    21(  التون ع  نانون  الالكترون ة    2004لسنة    15رنم    الم ري مي  والوسائح  الالكترونى  التون ع  "ب انا   أن  قلى 

لم يجو   الالكترونى سرية ولا  الت دي   بإلدار شهادا   لها  المرخص  الجهة  الى  تقدم  التي  بح م قمله والمعلوما   بها  ات ل  أو  إل ه  ندمظ  ي 
 إفشاؤها للغ ر أو استخدامها في غ ر الغرض ال   نمدمظ مي أجله". 

جمع     لا يجو ( مي ه ا القانون أنه "2م، وند ورد في المادع  2020يول و    15ُ ، بتاريخ  )م رر ه  289(  المنشور في الجريدع الرسم ة، العدد  53 
ف أو  بالب انا   المعنى  الشخص  بموافقة لريحة مي  إلا  الوسائل  وس لة مي  بب   إفشائها  أو  قنها  الإف اح  أو  معالجتها  أو  الشخ  ة  ي الب انا  

 الأحوال الم رح بها نانوناً"
المادع  54  الفقرع النان ة مي المادع السابقة يتع ي قلى مقدم خد  44( وند ورد في نص  ما  الت دي  اتباع الإجرا ا  المناسبة ما يلى "مع مراقاع 

غرض    لضمان سرية الب انا  الشخ  ة التي في قهدته في س اق الق ام بواجباته ولا يجو  له افشا  أو تحويل أو اق،ن أو نشر تلك الب انا  لأ 
 مهما كان إلا بموافقة مسبقة مي الشخص ال   جمعظ قنه الب انا ".
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( مُُي 9(، والأردنُُي فُُي المُُادع  56ة مُُي نُُانون المعُُام،  الالكترون ُُ  9/1،2فُُي المُُادع  والسُُوداني، (55 الالكترون ُُة
ُُ ة ال ُُُادر فُُُي  ُُانون حمايُُُة الب انُُُا  الشخ ُ ُُرا المُُُادع (، وأخ57م 2018نُ ُُد التوج ه ُُُة الواجبُُُة  5-5/1 ُ مُُُي القواقُ

 (58الت.ب   قلى مقدمي خدما  التو    الالكترونى في دولة توجو 
 أينبُُل  ،قلُُى مُُزود خُُدما  الم ُُادنة الإلكترون ُُة أنُُه مُُي الواجُُب ،مُُا تقُُدم ويت ُُل بُُالالتزام بالسُُرية، بجانُُب   

جرا ا  المتبعُُُُة مُُُُي نبلُُُُه فُُُُى مجُُُُال حمايُُُُة الب انُُُُا  إقُُُُ،م لُُُُاحب الشُُُُهادع بُُُُالإ  ،معالجُُُُة للمعلومُُُُا  الشخ ُُُُ ة
ويتعُُ ي (. 60(، كما يجب أن تتم المعالجة مي نبُُل أشُُخاص يعملُُون تحُُظ سُُل.ة واشُُراف جهُُة التو  ُُ  59 الشخ  ة

ُُا، وب.ريقُُُة مبسُُُ.ة، قلُُُى محتُُُو   إجُُُرا ا  المعالجُُُةأن ي ُُُون مُُُي شُُُبن  تم ُُُ ي لُُُاحب الشُُُهادع مُُُي الاطُُُ،ع آل ُ
جُُرا ا  هويُُة المسُُ ول، وطب عُُة الب انُُا  والغايُُة مُُي لإ ، كمُُا يجُُب أن تحُُدد هُُ إ ا(61الجتهُُا التُُي تمُُظ مع الب انُُا 

 

ال  15( ينص الف ل  55  نانون  الكترون ة    2000لسنة    83رنم    التونسيمبادلا  الالكترون ة  مي  "يتع ي قلى مزودي خدما  الم ادنة  أنه  قلى 
لكترون ا إو  أ  كتاب اً نش.تهم باستننا  تلك التي رخص لاحب الشهادع  أل هم في اطار تعاطي  إ قوانهم المحاف ة قلى سرية المعلوما  التي قهد   أ و 

 ". حالا  المن وص قل ها في التشريع الجاري به العملو في الأق،م بها إ و أفي نشرها 
المادع  56  تنص  الالكترون ة    9(  المعام،   نانون  مي  والنان ة  الأولى  في    السودانيبفقرت ها  "  2007ال ادر  أنه  التون ع ُ  1قلى  ب انا   تکون 

سرية، ولا يجو  لمي ندمظ   الإلكترونيدار شهادا  الت دي   والمعلوما  التي تقدم إلی الجهة المرخص لها بإل  الإلكترون ةوالوسُائح    الإلكتروني
يجب قلی مقدم الخدمة الحائز قلی ن ام ُ  2ه(  فشاؤها للغ ر أو إستخدامها في غ ر الغرض ال ي ندمظ مي أجلاإل ه أو ات ل بها بحکم قمله  

 ". افة الوسائل والتقانا  المتاحةوالإجرا ا  التي تکفل حماية وتبم ي المعلوما  بک التداب رمعالجة الب انا  إتخاذ 
( فقد ورد في ه ا النص أنه "  أ( لا يجو  لأ  جهة مس .رع مباشرع أي مي قمل ا  الب انا  الشخ  ة لأ  غرض دون الح ول قلى موافقة  57 

 مسبقة لريحة ومو قة خ. اً أو الكترون ا ل احبها.
 l’interdiction de détourner à des fins personnelles les données qui lui sont transmises Le PSCE a  ( وقد ورد بهذه الفقرة ما يلى: "58)

au titre de ses prestations de services de confiance. A ce titre, il se doit de respecter la législation et la réglementation en 

vigueur concernant la protection des données”, Règles et Référentiel applicables aux Prestataires de Services de Certification 

Electronique Qualifiés au Togo, Version 2.0 de février 2020  وهى القواعد المنشورة على الموقع التالى على الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت

 م:  2020 أكتوبر 8الذى تمت زيارته بتاريخ 

http://www.artp.tg/Download/AC/Re%CC%81fe%CC%81rentiels/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20Certification%20Electro

nique%20ARTP%20V2.0.pdf 

يجب قلى أي  قلى أنه "  العمانيمي نانون المعام،  الالكترون ة    45قي ه ا الالتزام بوضوح تام بن ه في المادع    العماني( وند قبر المشرع  59 
شخص يس .ر قلى ب انا  شخ  ة بح م قمله في قام،  إلكترون ة، نبل معالجة تلك الب انا  إق،م الشخص ال   جممعظ قنه بواس.ة إشعار  

المعالجة وطب عة الب ا نا ، خاص بالإجرا ا  التي يتبعها لحماية الب انا  الشخ  ة، ويجب أن تتضمي ه إ الإجرا ا  تحديد هوية المس ول قي 
 الضرورية لضمان معالجة مبمونة للب انا ". والغرض مي معالجتها، وطرق وموانع المعالجة وكل المعلوما 

 2014الشخ ي المبرمة في  بشبن أمي الفضا  الالكترونى وحماية الب انا  ذا  ال.ابع    الإفريقي الاتحاد  تفان ة  مي ا  20  وند تضمنظ المادع(  60 
سرية. ويجب أن تتم المعالجة ح رياً بواس.ة أشخاص يعملون تحظ سل.ة المس ول   الشخ يب انا  ذا  ال.ابع  قلى وجو  أن "تكون معالجة ال

 قي معالجة الب نا  وبموجب تعل ما  لادرع منه".  
ها وتحدينها دون  مي الولول ال  وتم  نه( ويمق د بالح  في الاط،ع ح  لاحب الب انا  في معرفة مضمون الب انا  والمعلوما  المسجلة قنه 61 

ن وم مت.لبا  أية  لاستكمال  مقدمة  رسالة  الشخ  ة،  للب انا   المدن ة  الحماية  سل م،  ب ظ  ق د  بي  فضل  بنظ  رحا   الخ وص  ه ا  في  راجع  ؛ 
 .63م، ص 2020الح ول قلى درجة الماجست ر في الحقوق، نسم القانون الخاص، كل ة الحقوق جامعة السل.ان نابوا، يول و 
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ويُُرتبح بنشُُاط معالجُُة الب انُُا  ذا   (.62المعالجة وكل معلومة أخر  ضرورية لضُُمان المعالجُُة الأم نُُة للمع. ُُا  
ال.ب عة الشخ  ة إلزام جها  التو    بتزويد العم ل ب افة المعلوما  والإجرا ا  التي تم نه مي متابعة ه ا النشاط، 

(، بالإضافة إلُُى وجُُو  تزويُُد العم ُُل بُُبي 64(، وونفه إن رأ  أن م لحته تت.لب ذلك 63وتق  مه، والاقتراض قل ه 
ة ح لظ قل ها جهة الت دي  قي غ ر طريقه بالإضافة إلى م درها، وف ا  المتلق ي أو المستف ديي معلومة شخ  

(. ولم تحدد التشُُريعا  المختلفُُة ك ف ُُة أو شُُ ل معُُ ي لممارسُُة الحُُ  فُُي الاقتُُراض، 65ال يي تم الإف اح لهم قنها 
الب انا  يف د اقتراضه قلى معالجة  ونر  إ ا  ه ا ال مظ أن الاقتراض يتحق  ببن ت رف إيجابي مي نبل لاحب

الب انُُُا  المقدمُُُُة منُُُه بهُُُُدف تكُُُويي وانشُُُُا  من ومُُُة التون ُُُُع الإلكترونُُُي ومن ومُُُُة التحقُُُ  مُُُُي سُُُ،مته والشُُُُهادع 
 (.66الالكترون ة الضامنة ل لك، فالس و  لا ي لح أن ي ون طريقا للتعب ر قي الاقتراض 

فشُُا  الب انُُا  والمعلومُُا  السُُرية المسُُتخدمة فُُي تبك ُُد وتو  ُُ  وتُُبم ي والجُُدير بالإشُُارع أنُُه ن ُُراً لأهم ُُة وخ.ُُورع إ
قمل ة التبُُادل الإلكترونُُي، فمُُي الواجُُب قلُُى القضُُا  التشُُدد كن ُُراً فُُي فُُرض رنابُُة لُُارمة قلُُى جهُُا  التو  ُُ  فُُي 

جهُُا ، إذ نُُد تنف ُُ ها ل،لتُُزام بالسُُرية. ومُُي المتونُُع أن يُُنع س ذلُُك قلُُى خ ولُُ ا  العُُامل ي والمنتسُُب ي لتلُُك ال

 

ُُة 62  ُُاد  والأربعُُُون مُُُي نُُُانون المعُُُام،  الالكترون ُ ُُام،   46،  45، والمُُُادت ي التونسُُُي( راجُُُع ب ُُُفة خالُُُة نُُُص الف ُُُل الحُ مُُُي نُُُانون المعُ
 . العمانيالالكترون ة 

( مي 9المادع    خدما  التو    الالكتروني  مقدمي( ومي التشريعا  العرب ة التي ن مظ ح  العم ل في الاقتراض قلى معالجة ب اناته مي نبل  63 
تج الأشخاص  حماية  ال.ابع  انانون  ذا   الب انا   معالجة  لسنة  8رنم    الشخ يإ  رنم  2009(  والف ل  المع. ا  42م،  حماية  نانون  مي   )

انا   ؛ ويعد نانون حماية الب م2016( لسنة  13( مي نانون حماية خ ول ة الب انا  رنم  5م؛ والمادع  2018( لسنة  13الشخ  ة التونسي رنم  
م مي أحدث التشريعا  العرب ة التي أ بتظ ل احب الب انا  محل المعالجة مجموقة مي الحقوق  2020يول ه    15الشخ  ة الم ري ال ادر في  

ن، تحديفي المادع النان ة منه هي: الح  في العلم بالب انا  الشخ  ة محل المعالجة، والح  في العدول، والح  في الت ح ح والتعديل والمحو وال
ب اناته الشخ  ة، وأخ راً الح  في الاقتراض قلى  له  ببي خرق تعرضظ  المعرفة  المعالجة، والح  في  الى الح  في تخ  ص ن.اق  بالإضافة 

 المعالجة أو نتائجها إذا تعارضظ مع حقونه وحرياته الأساس ة. 
بال كر أن الح  في الاقتراض  64  المعالجة  (والجدير  بالنقة والأمان قند تجم ع ب اناته  يع.ى  وخم ان ة ون  إجرا ا   الب انا  الإحساا  ل احب 

الح ،  إالشخ  ة،   ه ا  بموجب  ما ال،  هو  قلىذ  ب اناتهحماي  نادراً  يم  ة  إجرا   أي  قلى  المستقبل  سهابالاقتراض  نب ل  في  محمد  حسام  راجع   ،
رب ة لبدارع، المن مة العرب ة للتنم ة الإدارية، جامعة الدول العرب ة، الشنراني، حماية الب انا  الشخ  ة قبر الانترنظ "التحديا  والحلول" المجلة الع

 . 29م، ص 2018، 38ملح  العدد الناني، مجلد 
ستعالج ب اناته الشخ  ة ال.لب مي   طب عيتحاد الأوروبي المشار ال ها قلى أنه "يح  لأ  شخص  لامي اتفان ة ا  17( وفى ه ا تنص المادع  65 

 لمعالجة تزويدإ بما يلى:الموظ  القائم به إ ا
المعالجة.  1 تق  م والاقتراض قلى  التي مي شبنها  المعلوما   الب انا  الخالة به.  2ُ  تبك د معالجة أو قدم معالجة  الب نا  ذا  ال.ابع  3ُ  نقل   ُ

ُ معلوما  قي الغرض مي المعالجة، وف ا  4الب انا .    م در ه إ قي    متوفرعالتي تحظ المعالجة بالإضافة إلى أي معلوما  أخر     الشخ ي
 لب انا  الشخ  ة المعن ة، والمستف ديي أو ف ا  المتلق ي ال يي تم الإف اح لهم قي ه إ الب انا ". ا
م قلى المونع التالي  2016أغس.س    14حسام نب ل، حماية الأفكار "حقوق الشخص قلى ب اناته والح  في الاقتراض، مقال منشور بتاريخ    (  66)

   /http:alamrakamy.net/79951قلى الشب ة العالم ة للمعلوما  "الانترنظ" 
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يت.لب الأمر السماح لتلك الجها  بمرانبة البريد الإلكتروني لمنتسب ها كإجرا  ونائي يمنع افشا  سر أو الإف اح قي 
(. ويت ل بالح  في 67معلومة يترتب قل ها أي اختراق لمن ومة التون ع الإلكتروني لأحد المتعامل ي مع ه إ الجها  

 LE DROIT Àح  لاحب ه إ الب انا  في محوها والدخول في طي النس ان الرنمي   سرية ب انا  التو    الالكتروني

L’OUBLI  NUMÉRIQUE (68.) 

 

 67( ان ُُر فُُي مُُد  حُُُ  العامُُل فُُي الاحتجُُُاج بخ ولُُ ته فُُي مواجهُُُة حُُ  لُُاحب العمُُل فُُُي الرنابُُة، نشُُو  رأفُُُظ إبُُراه م، الحمايُُة القانون ُُُة 
ُُب ة العالم ُُُُُُُُة للمعلومُُُُُُُُا  الانترنُُُُُُُُظ، ص  التُُُُُُُُاليلخ ولُُُُُُُُ ة مراسُُُُُُُُ،  البريُُُُُُُُد الالكترونُُُُُُُُى ، دراسُُُُُُُُة منشُُُُُُُُورع قلُُُُُُُُى المونُُُُُُُُع    33قلُُُُُُُُى الشُُُُُُ

http://scc.mans.eun.eg/faclaw/arabic/megala/documents/51/6.pdf2017 تاريخ الزيارع 7 مايو 

(68 )Voir, Nathalie WALCZAK , La protection des données personnelles sur l'internet, Analyse des discours et des 

enjeux sociopolitiques, Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication, Université 

Lumière Lyon 2, École doctorale Sciences de l’Éducation, Psychologie, Information-Communication, P. 117.      

http://scc.mans.eun.eg/faclaw/arabic/megala/documents/51/6.pdfتاريخ
http://scc.mans.eun.eg/faclaw/arabic/megala/documents/51/6.pdfتاريخ
http://scc.mans.eun.eg/faclaw/arabic/megala/documents/51/6.pdfتاريخ
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 قيود هذا الالتزام وطبيعته:
أو      إفشاؤها  يجو   لا  بح ن  الخالة  ب اناته  سرية  فى  أل ً،  حقاً  للعم ل  كان  ول ي  أنه  ناح ة،  مي  وي،حظ، 

بإذنه   إلا  بعلمه  69معالجتها  الأنل  قلى  أو  باقتبارا   70(،  مق د  الأخر ،  الحقوق  مي  كغ رإ  الح ،  ه ا  أن  إلا   ،)
العام   اقتبارا  الأم71الم لحة العامة والن ام  النص في    ه إ الاقتبارا  الأخ رعمظ  (. وند حت  72 القوميي  ( وك ا 

( مي ه ا القانون قلى أجهزع 13أح ام المادع    تسري لا  قلى أنه "   الم ري   الإلكترونيمي نانون التون ع    28المادع  
كما ي،حظ، مي    .رئاسة الجمهورية والقوا  المسلحة وو ارع الداخل ة وجها  المخابرا  العامة وه  ة الرنابة الإدارية" 

خ،ل  ناح ة  ان ة، أننا أمام التزام بب ل قناية ول س بتحق   نت جة، بمعنى أن مس ول ة جهة التو    لا تقوم قي الإ 
المادع    (. وفى ذلك تنص 73بالسرية إلا إذا وجد، بالفعل،  مة خ.ب يم ي نسبته إلى جهة الت دي  أو إلى أحد تابع ها  

أن  21 قلى  القانون  ذا   ب انا  مي  الجهةم  تقد التي  والمعلوما   الالكترون ة والوسائح   الالكتروني  التون ع "   إلى 
الت دي     بإلدار لها المرخص   نمدمظ   الإلكترونيشهادا   لمي  يجو   ولا  بح م  إ سريه،  بها  ات ل  أو  قمله  ل ه 

الغرض   غ ر  في  استخدامها  أو  للغ ر  أجله". نم التي  افشاؤها  مي  تنص   دمظ  المعام،     44المادع    كما  نانون  مي 
قاع الفقرع النان ة مي المادع  ، قلى أنه "مع مرا 2008لسنة    69رنم    السل.اني ، ال ادر بالمرسوم  العماني الالكترون ة  

( يتع ي قلى مقدم خدما  الت دي  اتباع الإجرا ا  المناسبة لضمان سرية الب انا  الشخ  ة التي في 43السابقة  
ولا يجو  له افشا  أو تحويل أو إق،ن أو نشر تلك الب انا  لأ  غرض مهما كان   ،في س اق الق ام بواجباته ،  قهدته

مي ذا  القانون قلى أنه "يجب قلى    45المادع  ؛ وتنص  ي الشخص ال   جمعظ قنه الب انا " إلا بموافقة مسبقة م
شخص يس .ر قلى ب انا  شخ  ة بح م قمله في معام،  إلكترون ة نبل معالجة تلك الب انا  إق،م الشخص  أي

 

  منه . 43( وه ا هو مون  التشريع العمانى فى المادع 69 
 ( وه ا هو مون  القانون التونسى الف ل الحاد  والأربعون ساب  الإشارع إل ه . 70 
المادع  71  المعام،  الالكت   43( وفى ه ا الس اق وجدنا  نانون  التو    أو  مي  ب انا  شخ  ة قي طالب  أية  بعد أن ح ر  جمع  العمانى  رون ة 

 الحالا  الأت ة: فيمعالجتها إلا بإذن لريح منه، أردفظ فى فقرتها النان ة أن الح ول قلى ه إ الب انا  ي ون مشروقاً 
 مي جهة التحق  .  رسمي أ( إذا كانظ ضرورية لغرض منع أو كش  جريمة بنا  قلى طلب 

 إذا كان م.لوبا أو م رحا بها بموجب أ  نانون أو كان ذلك بقرار مي المح مة.   (
  ج( اذا كانظ الب انا  ضرورية لتقدير أو تح  ل ضرائب أو رسوم.

  د( إذا كانظ المعالجة ضرورية لحماية م لحة ح وية للشخص المجموقة قنه الب انا .  
لمعام،  الالكترون ة العمانى قلى أنه " باستننا  مفات ح التشف ر التى يحددها مجلس الأمي  مي نانون ا  20( وفى ه ا  الس اق تنص المادع    72 

، يجو  للموظ  ال   تحددإ السل.ة المخت ة أن ي.لب مي لاحب أ  مفتاح تشف ر تم  نه مي فحص المعلوما  الضرورية المتعلقة ب لك الوطني
 الموظ  "المفتاح، ويجب قلى لاحب ذلك المفتاح تسل مه إلى 

( وكل ما يم ي أن نولى به فى ه ا الخ وص هو أن يبد  ناضى الموضوع ، بما له مي سل.ة تقديرية فى و ن وتقدير قن ر الخ.ب، تشدداً  73 
يقاا به وخنما المع ار ال    العادي ملحوظاً فى نبول نفى خ.ب جهة الت دي ، فالمع ار المستخدم هنا لا ينبغى أن ي ون مع ار تقدير خ.ب الشخص 

 سلول الشخص المحترف المتب ر فى ن.اق تخ  ه.  
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الب انا  الشخ  ة و  لحماية  يتبعها  التي  بالإجرا ا   أن تتضمي ه إ ال   جمعظ قنه بواس.ة إشعار خاص  يجب 
المعالجة المس ول قي  الب انا   ،الإجرا ا  تحديد هوية  معالجتها  ، وطب عة  المعالجة،  والغرض مي    ، وطرق وموانع 

قلى أنه "يجب  مي ذا  القانون    46وكل المعلوما  الضرورية لضمان معالجه مبمونة للب انا ". كما ن ظ المادع  
لى  إ مي النفاذ    ، فور ذلك،  جمعظ قنه الب انا  تم  نه   ال يالشخص    قلى مقدم خدما  الت دي  بنا  قلى طلب مي

  ال ي لى جم ع موانع الب انا  الشخ  ة المتعلقة بالشخص  إ الب انا  الشخ  ة وتحدينها ويشمل ه ا الح  الدخول  
 . جمعظ قنه وقل ه وضع وسائل التقن ة المناسبة لتم  نه مي ذلك ب.ريقة الكترون ة" 

 
 الثالث لمطلب ا

 التزام جهة التوثيق بوقف الشهادة 
 . الإلكترونية وإلغائها

 تمهيد وتقسيم: 
مُُي الالتزامُُا  الرئ سُُ ة المشُُتركة بُُ ي مع ُُم التشُُريعا  المقارنُُة ذلُُك الالتُُزام المتعلُُ  بونُُ  العمُُل بالشُُهادع      

قلُُى جهُُا  ن مُُي الواجُُب ف هُُا الالكترون ة أو إلغائها قند حدوث سبب يق ني يحتم ذلك. فقُُد تعُُي حُُالا  مع نُُة ي ُُو 
وقلُُى ذلُُك فُُإذا تُُوافر ونُُ  العمُُل بالشُُهادع الالكترون ُُة لفتُُرع م نتُُة أو إلغاؤهُُا إلغُُاً  كُُامً،.  في التراخيقدم التو     

(. 74لجهُُة الت ُُدي  سُُبب يق نُُي يُُدقو إلُُى إيقُُاف العمُُل بالشُُهادع أو الغائهُُا ف جُُب قل هُُا ألا تتُُردد فُُي قمُُل ذلُُك 
الإخ،ل به ا الالتزام ند تترتب قل ه آ ار خ. رع، كعقد لفقا  أو إجرا  تحوي،  نقدية أو سحب أموال أو ورغم أن  

إلدار أوامر شرا  أو ب ع ....الخ بشهادا  إلكترون ُُة غ ُُر لُُح حة أو مشُُ ول ف هُُا، فُُإن ممُُا ي سُُ  لُُه أن بعُُض 

 

في ب انا  الشهادع الالكترون ة، كما لو اكتشفظ تزوير في الو ائ  أو المستندا  التي    جوهري خدما  التو    وجود تغ  ر    لمقدمي( كبن يتضح  74 
 سمة ند فقد أهل ته أو أفلس.  الدر  الشهادع ب التيبمن ظ قل ها الشهادع، أو تب ي لها أن الشخص 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

ُُه كل ُُُة  ُُ م أح امُ ُُي تن ُ ُُد سُُُ تظ قُ ُُه 75التشُُُريعا  نُ ُُ ي تكلمُُُظ قنُ ُُى حُ ُُ ل ( فُ ُُتح ا  وبشُ ُُر  قلُُُى اسُ تشُُُريعا  أخُ
 (.77(، والقل ل النادر ند تناولة بش ل لريح وأنزله مي العناية ما يتناسب مع خ.ورته 76ضمنى 

 

الإلكتروني   التون ع  تن  م  ونانون  الأردني،  الالكترون ة  المعام،   ونانون  الالكترون ة،  التجارع  ال ونسترال  النموذجي  بشبن  نانون  ذلك:  ومنال   )75 
المادع   في  ذهبظ  ند  التنف  ية  لائحته  كانظ  وخن  إم ان ة    12الم ري،  إلى  الحالا   منها  إحد   توافر   ما  إذا  الالكترونى  التو     شهادع  تعل   

ل،ح تها  مدع انتها  أو الشهادع بب انا  المن وص قل ها ف ها كالعبن  وأيضاً  ال ك ة الب.انة أو الخاص الشفري  المفتاح فقدان أو سرنة قند وك لك 
لاحب التزام قدم حالة في راجع في ذلك بحن بعنوان الن م القانوني لشهادع التو    الالكترونى،  له،  المرخص وب ي ب نه المبرم العقد ببنود الشهادع 

القانون ة والس اس ة  دراسة مقارنة، منشور في مجلة المحق  الحلي للعلوم المقال منشور قلى المونع   601، ص  2017العدد الناني، السنة التاسعة،   
  تمت زيارة  الموقع بتاريخ الأول https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125711التالي قلى شب ة المعلوما  العالم ة الانترنظ  

. 2020من أبريل   

يت ح مورد خدمة الت 76  التاسعة  الفقرع الأولى د( قلى وجو  أن  التون عا  الإلكترون ة إذ نص فى مادته  الموحد بشبن  ال ونسترال  نانون  دي   ( 
المادع   المناسب، وفى معنى نريب نص  تقوم بعملها فى الونظ  إلغا   التبكد مي وجود خدمة  فن ة تت ح للمستعمل  المعام،     24وسائل  نانون  مي 

يم ي أن يمقال بالنسبة لقانون التجارع الالكترون ة البحرينى إذ ورد النص فى البند   (   الشي ، ونفس    8،  7الالكترون ة لإمارع دبى فى فقرتها   رنم  
ل   استند إلى الشهادع ( إذا كان الشخص ا2( .........  1الحالا  الأت ة:    في قلى "انتفا  مس ول ة مزود الخدمة     18مي الفقرع النان ة مي المادع  

   .، ببن الشهادع ند انتهى العمل بها أو الغ ظ أو تم تعل   العمل بها ..."ل موريعلم، أو كان مي شبنه أن يعلم بحسب المجر  العاد  
التشريعا   77  المبادلا  والت  التي( ومي أوضح الأمنلة قلى  العرب ة نانون  التشريعا   ب ي  التونسى ف لظ أح ام ه ا الالتزام مي  جارع الالكترون ة 

   ال   خ ص الف ل التاسع قشر منه لتعل   العمل بشهادع الم ادنة الالكترون ة ببن نص قلى "يتولى مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة تعل 
 العمل بشهادع الم ادنة حالًا ب.لب مي لاحبها أو قندما يتب ي: 

لمظ بالاقتماد بنا  قلى ب انا    مغلوطة أو مزيفة. ُ أن الشهادع سم
 ُ أنه تم انتها  من ومة إحداث الامضا .

 ُ أن الشهادع استمعملظ بغرض التدل س.
 ُ أن المعلوما  المتضمنة بالشهادع ند تغ ر . 

وما  المدونة ويتولى مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة إق،م لاحب الشهادع حالًا بالتعل   وسببه. ويتم رفع التعل   حالًا إذا تب نظ لحة المعل
بالسجل   نشرإ  تاريخ  مي  الشهادع  بتعل    الخاص  الخدما   مزود  بقرار  الغ ر  أو  الشهادع  لاحب  ويعارض  شرق ة.  ب فة  وباستعمالها  بالشهادع 

شهادع    الإلكتروني المن وص قل ه فى الف ل الرابع قشر مي ه ا القانون". كما خ ص القانون التونسى الف ل العشرون منه لب ان أح ام الغا 
 الحالا  الأت ة: في: " يلغى مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة حالا الشهادع الأتيالم ادنة فنص قلى 

 ُ قند طلب لاحب الشهادع. 
ل ( بوفاع الشخص ال.ب عى أو انح،ل  وال ح ح أن يمقال قند ح37ُ قند إق،مه  وال ح ح ان يمقال قند قلمه كما فعل المشرع العمانى فى المادع  

 لاحب الشهادع.  المعنويأو ت ف ة كما فعل المشرع العمانى أيضا فى النص المشار إل ه( الشخص 
مة إحداث الإمضا   ُ قند الق ام باختبارا  دن قة بعد تعل قها تب ي أن المعلوما  مغلوطة أو مزيفة أو أنها غ ر م.ابقة للوانع أو أنه ند تم انتهال من و 

بالس تاريخ نشرإ  بالغا  الشهادع مي  بقرار مزود الخدما  الخاص  الغ ر  المدلس للشهادع. ويعارض لاحب الشهادع أو  جل الالكترونى أو استعمال 
ال  اغة، ورد نص المشرع   في المن وص قل ه فى الف ل الرابع قشر مي ه ا القانون ". وبنفس الاهتمام وب ا  الألفاظ تقريباً، مع ضبح أكنر  

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125711
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حُُالا  تعل ُُ  العمُُل بالشُُهادع الإلكترون ُُة، وكُُ ا حُُالا  إلغائهُُا وذلُُك مُُي من ُُور التشُُريعا   يلُُيونتنُُاول ف مُُا      
ُُ ي  التُُُي ُُانى مُُُي بُ ُُريع التونسُُُى والعمُ ُُه الخ ُُُوص التشُ ُُا قلُُُى وجُ ُُزام ونعنُُُى بهُ ُُ ا الالتُ ًُُ، لهُ ُُاً مف ُ ُُعظ تن  مُ وضُ

، وذلُُك فُُي فُُرق ي متتُُال  ي رب ُُةالتشُُريعا  العرب ُُة، والتشُُريع السويسُُر  والفرنسُُى والبلج  ُُى مُُي بُُ ي التشُُريعا  الغ
 قلى النحو التالي:

 
 الفرع الأول 

 حالات تعليق العمل بالشهادة 
 الإلكترونية مؤقتاً 

تبمل        الواجب    فيبن رع  ببنه مي  القول  الالتزام، يم ي  له ا  تن  م نانونى مف ل  بب ان  اهتمظ  التى  التشريعا  
ما بنا  قلى طلب ذوي الشبن، أو إذا تبكد لجهة التو    أن الشهادع  إقلى مقدم خدمة الت دي  تعل   العمل بالشهادع 

أن  أو  لتحق   غرض غ ر مشروع،  اتضح أن لاحبها ند است درها  أو مغلوطة، أو  ب انا  مزورع  بمن ظ قلى  ند 
تم اخترانها. الب انا  والمستندا  التي لدر  الشهادع استناداً قل ها ند تغ ر ، أو أن من ومة التون ع الإلكتروني ند  

 ونوضح ه إ الحالا  تباقاً ف ما يلي: 
 : ( طلب صاحب الشأن1)

الشبن، سوا  أكان    ذوي ون  الشهادع وتعل   لعمل بها م نتاً بنا  قلى طلب    الإلكترونييجب قلى جهة التو         
طلب تعل   الشهادع، كفوا     فييم ي ل احب الشبن الاستناد إل ها    التيوتتعدد الأسبا    شخ اً طب ع اً أو اقتبارياً.

الشركا     اخت،ف(، أو 78است درها مي أجله أو تغ  رإ، أو كش  أو اختراق من ومة التون ع الإلكتروني   التيالغرض 
ند تبرر طلب ون  الشهادع الالكترون ة ونفا م نتاً.   التيف ما ب نهم، أو ت ف ة الشركة أو حلها الخ ذلك مي الأسبا   

في أم  ر  ذكر  أم أراد  ما متى  تعل قها  في الشهادع  لاحب  حرية  مد   حول تساؤلاً  ال دد ه ا  وند  مي  ل لك  لابد 

 

المعام،  الالكترون ة  38،  37،  36المواد    في  العماني نانون  المادع  مي   الإسترشادي العربي القانون من 23 المادة، وهو نفس ما ن ظ قل ه 

 .الحديثة بالتقنيات للإثبات
مي المرسوم    11* ومي ب ي التشريعا  الأوروب ة التى أورد  تن  ماً مف ً، لالتزام جهة التو    بتعل   أو إلغا  الشهادع الالكترون ة: ان ر المادع  

  في ال ادر  البلج  يمي التشريع  14، 13، 12ترونى، والمواد الخاص بخدما  التو    الالك 2000ابريل  12قي المجلس الف درالى السويسر  فى 
 .V. Didier GOBERT, Art. Préc.p. 27 et Sم 2001يول ه  9

الفن ة  المستخدمة   العوامل التون ع، أي الت،قب في  إنشا  بمن ومة الت،قب هو الت دي  بشهادع العمل تعل    إلى التي ت دي   78( فبحد أهم  الأسبا 
قمل ة قلى درجة كب رع مي الدنة والأهم ة، ول ا فبي ت،قب ف ها    الإلكتروني التون ع إنشا  بموجبه يتم ال ي فالتشف ر الإلكتروني، التون ع في إنشا 
 يقود حتماً إلى ون  العمل بالشهادع. 
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ذ ل.لبه؟ ح ن  الم يدع  والمبررا   البعض الأسبا   في طلب  79هب  التو    حرية م.لقة  ل احب شهادع  أن  إلى   )
( إلى أن ه إ الحرية ل سظ م.لقة بل  80تعل قها أو إلغائها دون ن د أو شرط ودون ذكر أي أسبا ، ف ما ذهب أخرون 

لدورها يتعل  بها  مق دع بضرورع وجود أسبا  ومبررا  ل.لب الون  مستنديي في ذلك إلى أن شهادع التو    بمجرد  
ح  للغ ر في التعويل قل ها والتعامل مع لاحب الشبن استناداً إل ها وبالتالي ف، يجو ، دون سبب، مفاجبته بونفها 

 أو إلغائها. 
 ( صدور الشهادة بناء على معلومات أو بيانات مغلوطة أو مزورة:2)

بمن ظ قلى معلوما  وب انا  مغلوطة أو    ها ند أن  تب ي إذا يجب قلى جهة التو    أن تبادر فوراً إلى ون  الشهادع      
السل.ا  أو ال ،ح ا  الممنوحة    في(، أو  82الشخص ال   طلب إلدارها    اسم  في(. كما لو حدث غلح  81مزيفة  

 لاحبكبن يمقدم    ،ندمها العم ل كانظ مزيفة أو مزورع سوا  قلم ب لك أو لم يعلم  التيله بموجبها، أو لأن الب انا   
 ه إ ففي المستندا ، ه إ لحة قدم بعد ف ما ،  م نتب ي  القانون ة  الت رفا  إبرام قلى ندرته تنبظ مستندا  الشهادع 
 قلى اقتمد  ال ي الغ ر بتعويض  ملزمة  كانظ  وخلا  فورًا، بالشهادع  العمل  تعل    ق الت د جهة  قلى يجب  الحالة

 (83  الشهادع 
 إذا صدرت الشهادة لتحقيق أغراض غير مشروعة: (  3)

ند است درها لتحق   أغراض   مي أن لاحبها   ظت قن يتع ي، ك لك، قلى جهة التو    ون  العمل بالشهادع متى     
، أو كان الهدف مي ح ا ته لها كش  م، ته  أو الغش  مشروقة، كما لو أقدها لتكون وس لة مي وسائل التدل س  غ ر

المخدرا . ومي  م  فيغسل أمواله أو الاتجار  في، أو استخدمها (84  لى أهداف ند تتعارض مع الن ام العامإتولً، 
فإن إدرال جهة التو    لإم ان ة استعمال الشهادع الالكترون ة لأغراض غ ر مشروقة يستوجب منها ونفها قلى الفور  

 

 النهضة العرب ة، القاهرع، بدون تاريخ ، ص 83 .  ٢٠٠، دار لسنة ٦٩ رنم العماني الالكتروني المعام،  نانون   79( حس ي الغافر ي ، شرح

 .  ٥٦٧ ص ص، ناشر بدون ، ١ ط، الانترنظ قبر الالكتروني التعاند ا با  الدم اطي، تامر( 80 
وهنال فارق ب ي الب انا  المغلوطة والب انا  المزيفة فالمعلوما     ساب  الاشارع إل ه.   البلج  ي البند الأول مي القانون    12/2( راجع نص المادع  81 

المغلوطة هي معلوما  لح حة ولكنها تخص شخ اً أخر، ومناله أن يقوم مزود الخدمة بتسل م الشهادع الى شخص أخر له نفس الاسم الن، ي 
البداية ندمها الشخص المعنى لجهة التو    لأغراض استخراج ل احب الشهادع الأللي، أما المعلوما  المزيفة فهي معلوما  غ ر لح حة من   

التو    كمستندا    الم ،د أو جوا  سفرإ ويمقدمه الى جهة  بتزوير ب.انته الشخ  ة أو شهادع  يقوم ه ا الشخص  الالكترون ة، كبن  داقمة الشهادع 
 .  143م، مرجع ساب ، ص للح ول قلى مفات ح للتون ع الالكترونى وشهادع للتو   ، راجع  يد حمزإ مقد

 .  154، المرجع الساب ، ص الربضي( ق سى 82 
 . 65( ألا  أحمد محمد حاج قلى، مرع ساب ، ص 83 

كاستعمال   ب.ريقه شابها الانحراف أو التدل س، أنها  استم عملظ إلا مي لدور الشهادع بش ل لح ح،   الرغم   أنه  قلى الت دي  لجهة يتب ي  84(  فقد 
شخص إنناع بغرض الشهادع ،بالم،ئة المال ة لحاملها آخر  .ذلك غ ر الحق قة وتكون  معه، للتعاند يدفعه ال ي الأمر   
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

وخلا تحملظ المس ول ة كاملة قي أي ضرر ينجم قي ذلك، فعدم مشروق ة الغرض يعد في ذاته سبباً لتعل   العمل 
بعد اكتشاف قدم  ،(. ومما تجدر الإشارع ال ه أن تعل   الشهادع85في ذاتها لح ة  بالشهادع ولو كانظ ب انا  الشهادع 
الغرض مي است دارها أمر    ،مشروق ة  التو       وجوبيهو  تقريباً قدا    الإلكترونيقلى جها   التشريعا   في كافة 

 ٢٠١٢ لسنة ٧٨ رقم لالكترون ةوالمعام،  ا الإلكتروني  ان ا( مي نانون التون ع  11ح ن ن ظ المادع  العرانيالقانون 

 التي المعلوما  أن مشروع أو غ ر لغرض  خدمظاستم  إنها له تب ي إذا الت دي  شهادع تعل   له للمرخص  " قلى أنه 
نع إق،م وقل ه تغ ر  تحتويها  قلى"   قبارع يستخدم أن العراني للمشرع  الأفضل مي وسببه"، وكان بالتعل    فوراً  المو 

 (.86ول س أمراً جوا ياً   واجباً  أمراً  الشهادع تعل   ل  ون  ه" ل للمرخص "   قبارع مي بدلاً ه" ل المرخص 
 ( تغير البيانات والمعلومات والمستندات التي صدرت الشهادة استناداً اليها:  4) 

  استنادا لدر  الشهادع    التييتع ي قلى مقدم خدمة الت دي  تعل   العمل بالشهادع فوراً في حالة تغ ر الب انا       
 قلى ب انا  أخر  ت  ر أو معلوما  و أيأ المس ول ة للشهادع، أو تعدلظ حدود الحد الأن ىإل ها، كما لو تغ ر  

التو    أو الشهادع ظ ب احبتعلق سوا  ، ،التعام  واستقرار النقة والاطم نان والسبب في ذاتها.   الشهادع  أو جهة 
ف، يجو    تحتويها التي  المعلوما   وو   في  با   نأطمب ند  ي ون تو      شهادع  قلى   بنا  تعامل قندما الغ ر أن ذلك

ب انا  الشهادع هو التزام  ، فالالتزام بالتحق  مي دنة ولحة التغ  ر ه ا يزول حتى التعل   يرفع ولا  تقويض ه إ النقة.
قند فقح  ل س  ودن قة،  لح حة  الب انا   تبقى  أن  يجب  إذ  ومستمر،  فترع   دائم  طوال  أيضا  وخنما  الشهادع،  إنشا  

الخالة   بوسائلها  الت دي ، سوا   اكتشفظ جهة  فإذا  ول ا  لها  87ل،ح تها.  الشبن  إق،م لاحب  نت جة  أو   )88 ،)
الب انا  وجب قل ها تعل   العمل به إ الشهادع تعل قاً فورياً لح ي ت ح ح وتوف   ه إ  حدوث تغ  ر أو تعديل فى ه إ 

ذلك  الب انا  ينجم قي  أي ضرر  كاملة قي  مس ول ة  مس ولة  كانظ  جهة  .   وخلا  قلى  يتع ي  الأحوال  جم ع  وفى 
القرار   به ا  الشهادع  لاحب  بإخ.ار  تقوم  أن  الشهادع  بتعل    نراراً  اتخ    إذا  السجل التو     في  وادراجة  بل 

 الإلكتروني المتاح للكافة حتى يتم ي الجم ع مي العلم به والامتناع قي التعامل بموجب ه إ الشهادع. 
 ( ثبوت اختراق منظومة التوقيع الإلكتروني: 5)

 

 .  127، ص البحن الساب ( راجع  يد حمزإ مقدم، 85 
 86( راجع غنى ريسان جادر  الساقدي، أكرم  تحس ي محمد حسي، الن ام  القانوني  لشهادع  التو     الإلكتروني ،  دراسة  مقارنة  مجلة  المحق   الحلي  

، والس اس ة  القانون ة للعلوم . 603، المجلد التاسع، ص التاسعة السنة،  الناني العدد   

ال   أشرنا ال ه    ( وذلك مي خ،ل الوفا  بواجبها فى الاستع،م والتحر  قي شخ  ة العم ل طالب التو    ومد  دنة الب انا  المقدمة مي نبله87 
 وما بعدها .  15، ص مرجع ساب فى ل،لتزام بالاستع،م رسالتنا "دور العلم بالب انا  قند تكويي الع،نة العقدية "، تفال ل أو  في، ان ر سابقاً 

لجهة التو    ب افة الب انا  والمعلوما  سوا  منها ما يت ل بمن ومة وضع التون ع    بالإفضا   التزاما( وه ا يعنى أن قلى العم ل طالب التو     88 
ونسبته إلى لاحبه، أو ما يت ل بتقن ا  حفظ المستند الالكترونى   الإلكترونيأو التشف ر أو ما يتعل  بمن ومة التحق  مي لحة التون ع الالكترونى 

 . 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

التي      الإلكتروني  التون ع  لمن ومة  اختراق  ح ول  ك لك  الإلكتروني  التو     بشهادع  العمل  تعل    أسبا     مي 
 الق ام اخترنها لمي يتسنى  لا   كي ون  العمل بالشهادع فوراً  يتع ي هنا قلى جهة التو    إذلدر  الشهادع لتبم نها، 

 (.89  الأللي الشهادع ل احب  الإلكتروني التون ع مستخدماً  الت رفا   ببعض 
 

 

 .604، مرجع ساب ، ص تحس ي محمد حسي ، أكرمالساقديراجع غنى ريسان جادر  ( 89)
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

 الثاني الفرع 
 حالات إلغاء العمل بالشهادة 

 الإلكترونية 
(، 37 م العمُُانيإلُُى جانُُب تعل ُُ  العمُُل بالشُُهادع الإلكترون ُُة كمُُا نُُدمنا، نُُص نُُانون المعُُام،  الإلكترون ُُة       

( قلُُى قُُدع حُُالا  يتعُُ ي ف هُُا قلُُى جهُُة الت ُُدي  20 الف ُُل  التونسُُيوكُُ ا نُُانون المبُُادلا  والتجُُارع الالكترون ُُة 
ُُب ا ُُا إذا طلُ ُُة منهُ ُُة الممنوحُ ُُهادع الالكترون ُ ُُا  الشُ ُُاع الشُُُخص إلغُ ُُي وفُ ُُدي  مُ ُُة الت ُ ُُظ جهُ ُُك، أو إذا ت قنُ ُُل ذلُ لعم ُ

لاحب الشهادع، أو تبكُُد  مُُي لُُحة الأسُُبا  التُُي تُُم الاسُُتناد  الاقتباري أو مي حل أو ت ف ة الشخص   ال.ب عي
أما نانون التون ع الإلكتروني الم ُُري فُُد جُُا  خلُُو مُُي تن ُُ م حُُالا  الإلغُُا   إل ها في ون  وتعل   العمل بالشهادع.

لا  الونُُ  معُُاً، بخُُ،ف ال،ئحُُة التنف  يُُة التُُي قالجُُظ الأمُُر جزئ ُُاً ح ُُن ن مُُظ حُُالا  الونُُ  دون حُُالا  وحُُا
الإلغا . والجدير بال كر أن الإلغا  يختل  قي الون  في أن الإلغا  هو ون  أبد  للشهادع وخلغا  لوجودها القانوني، 

ا. ونُُتكلم قُُي إلُُى حُُالا  الالغُُا  الن، ُُة المشُُار إل هُُا سُُابقاً بخ،ف الون  ال ي يمعد فُُي حق قتُُه تع.ُُ ً، م نتُُاً لأ رهُُ 
 ف ما يلي:

 : الإلغاء بناء على طلب العميل( 1)
أسُُبا  فهُُو الُُ   طلبهُُا وهُُو الُُ   يملُُك إلغُُا   أيبُُدا  إلكترون ُُة دون لإ طلُُب إلغُُا  الشُُهادع ا  فيللعم ل الح        

 (.90العمل بها، وكل ما تلتزم به جهة التو    هو التحق  مي أن الشخص طالب الإلغا  هو بالفعل لُُاحب الشُُهادع 
ولا يجو  الإلغا  بنا  قلى طلب الغ ر حتى ولو كان ه ا الغ ر طرفاً في لفقة استمخدمظ الشهادع فُُي ابرامهُُا، وخنمُُا 
يم ُُي لُُه أن يمقُُدم إلُُى جهُُة التو  ُُ  الأسُُبا  التُُي تُُُدقوإ إلُُى طلُُب الالغُُا  لتقُُدر هُُي مُُا إذا كانُُظ هُُ إ الأسُُُبا  

لعم ل طلب الغا  الشهادع ولُُو تعلُُ  بهُُا حُُ  للغ ُُر وكُُل مُُا لهُُ ا (. ويح  ل91تستدقى الإلغا  أم ي تفى ف ها بالون  
 (.92الأخ ر مي ح  في حالة الإلغا  يتمنل في طلب التعويض 

فعقُُد شُُهادع الت ُُدي  هُُو مُُي   : الاعتبللار  أو حللل أو تصللفية الشللخص   الطبيعيوفاة الشخص  الإلغاء ل(  2) 
أو ت ف ته. ولكي  الاقتباري بالوفاع أو بحل الشخص  أنه ينتهى (، بمعنى93العقود الم سسة قلى الاقتبار الشخ ي 

 

 90  )V. Didier GOBERT, Cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, article 
préc. P.27 et S. 

 . 67قلي، مرجع ساب ، ص  حاج محمد أحمد آلا (  91 
 .  145(  يد حمزع مقدم، مرجع ساب ، ص 92 

 أو كحل  ه الأسبا  مي سبب لأي  المعنوي انقضى  الشخص أو ال.ب عي الشخص  توفي  93( ق سى غسان  الربضي، المرجع الساب ،  156،  فإذا
هإف،س ي بح  ھنا  غ رإ، مع  اندماجه أو  ،هيستخدم أن  لأحد يح   ولا ن مة،  دون  الشھادع في المتضمي التون ع   في   ك لك   الشخص قلى طرأ  أن  حالة 

ه أھل ت  يفقدإ ما ال.ب عي .146،  يد حمزإ مقدم، ص لإلغا  سبباً  يعد ذلك فإن   
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

هُُل بإم ُُان الشُُركة المندمجُُة مُُع غ رهُُا الاحتفُُاظ ، ما ح م اندماج الشخص الاقتبار  مُُع غ ُُرإ لتكُُويي ك ُُان جديُُد؟
هُُة التو  ُُ  بمفات ح تون عها الإلكتروني القديمة، وبشهادتها الإلكترون ة التي لُُدر  لهُُا نبُُل الانُُدماج، وال.لُُب مُُي ج

ُُع الُُُُبعض  ُُا الجديُُُُدع؟ نُُُُر ، مُُ ُُاً لأ  خلُُُُح أو94الاقتُُُُراف بهويتهُُ ُُيغمُُُُوض أو تُُُُداخل  (، قُُُُدم جُُُُوا  ذلُُُُك منعُُ  فُُ
ُُع هويتهُُُا  ُُ  مُ ُُدع تتفُ ُُة جديُ ُُهادا  إلكترون ُ ُُتخرج شُ ُُ لها الجديُُُد أن تسُ ُُى شُ ُُركة فُ ُُى الشُ ُُام. وقلُ ُُ،ح ا  أو المهُ ال ُ

( نُُُد جُُُا  أدق وأقُُُم مُُُي الُُُنص 95المسُُُتحد ة وب اناتهُُُا الجديُُُدع. وي،حُُُظ، فُُُى هُُُ ا الخ ُُُوص، أن الُُُنص العمُُُانى 
التو  ُُ  بمُُا يسُُتوجب إلغُُا  الشُُهادع، فُُإذا  ( مُُي قُُدع وجُُوإ : فب نمُُا اكتفُُى الُُنص التونسُُى بُُإق،م جهُُة96التونسُُى 

" انحللال" أيُُا كُُان م ُُدرإ ، وب نمُُا يُُتكلم المشُُرع التونسُُى قُُي " العللمبالنص العمانى يوسع المسبلة أكنُُر ف ُُتكلم قُُي " 
، والحُُل الاقتبُُاري " الشُُخص حللالشخص الاقتبُُار  كبحُُد أسُُبا  إلغُُا  الشُُهادع، وجُُدنا المشُُرع العمُُانى يُُتكلم قُُي " 

، وب نما وجدنا، أخ راً، المشرع التونسى يتكلم قي الإنح،ل فقح، فإذا بالمشرع العمانى يسو ، الانح،ل مي أوسع كن راً 
  وت ف ته. الاقتباري فى الح م، ب ي حل الشخص 

 رلا يبُُر فمجرد ال ي أو التخم ي (، 97مي وفاع الشخص ال.ب عي  ت قي جهة الت دي لابد مي   ونر ، في الختام، أنه
لحُُ ي التنبُُظ والونُُوف قلُُى  ونُُائيلغا  الشهادع، وخن كان، مي وجهة ن رنا، ند يبرر تعل   العمل بها م نتُُاً كُُإجرا  إ

وفقدإ ل هل ُُة لأ  سُُبب مُُي  ال.ب عيالح م ب ي وفاع الشخص  فيأنه مي الواجب التسوية ، كما نر ، أيضاً، الحق قة
 فُُيل ته يتع ي قلى جهة التو    إلغا  الشهادع فوراً لاستوا  العلُُة أو فقد أه ال.ب عيأسبا  الفقد. فإذا توفى الشخص 

 الحالت ي.
 

 

 94 )V. Didier GOBERT, Art. Préc. P. 29. 
 الحالا  الآت ة : فيقلى أنه "قلى مقدم خدمة الت دي  إلغا  الشهادع فوراً  العمانيمي نانون المعام،  الالكترون ة  37( تنص المادع 95 

 إذا طلب لاحب الشهادع ذلك.  .1
 ت ف ة الشخص الاقتبار  لاحب الشهادع.إذا قلم بوفاع الشخص أو حل أو  .2
 تعل   العمل بالشهادع"  فيإذا تبكد بعد الفحص الدن   مي لحة الأسبا  التى استند  ال ها  .3

( ينص قلى أنه "يلغى مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة حالا الشهادع فى الحالا   20 الف ل    التونسي( نانون المبادلا  والتجارع الالكترون ة  96 
 التال ة:  
 قند طلب لاحب الشهادع.  .1
 قند اق،مه بوفاع الشخص ال.ب عى أو انح،ل الشخص المعنو  لاحب الشهادع   .2
المعلوما  مغلوطة أو مزيفة أو  .3 تعل قها تب ي ان  بعد  الق ام باختبارا   انتهال من ومة إحداث    قند  تم  أنه ند  للوانع أو  أنها غ ر م.ابقة 

الامضا  أو الاستعمال المدلس للشهادع. ويعارض لاحب الشهادع أو الغ ر بقرار مزود الخدما  الخاص بالغا  الشهادع مي تاريخ نشرإ  
 مي ه ا القانون "  14بالسجل الالكترونى المن وص قل ه بالف ل 

طريقة مي طرق الانتقال إذ أنها م سسة قلى الاقتبار الشخص فتنتهى إلى غ ر   ببيخ  ة لا تقبل التنا ل أو الانتقال للغ ر  ( فالشهادع و  قة ش97 
 رجعة بمو  لاحبها. 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

  تم الاستناد إليها لتعليق أو وقف الشهادة: التيصحة الأسباب ثبوت ( 3)
كما لو  بظ بالفعل تزوير الب انا  التى التي أد  إل ه،   ينتهي تعل   الشهادع إلى الإلغا  إذا  بظ لحة الأسبا    

فُُالون  أو التعل ُُ  كُُان هدفُُه . هاتحتويهُُا الشُُهادع أو ببنهُُا نُُد تغ ُُر  أو  بُُظ قُُدم مشُُروق ة الغُُرض مُُي اسُُتخراج
الاحت ُُاط والونايُُة، فُُإذا  بُُظ تحقُُ  سُُبب الونُُ  وتحولُُظ الاحتمُُالا  إلُُى حق قُُة  الُُظ العلُُة مُُي الونُُ  أو التعل ُُ  

 وتوافر  مبررا  الإلغا . 
نُُ  أو أن التزام جهة التو    بتعل   العمل بالشهادع أو إلغائها إذا تحققظ حالة مي حُُالا  الو  ه ا ومي الم،حظ    

، بمعنُُى أن مسُُ ول ة جهُُة التو  ُُ  تقُُوم إذا لُُم تمعلُُ  الشُُهادع أو تملغُُى فُُوراً متُُى وجُُد نت جُُة التُُزام بتحق ُُ الإلغُُا  هُُو 
أمُُر أخُُر. فالخ.ُُب الموجُُب للمسُُ ول ة يتمنُُل فُُى مجُُرد "قُُدم التعل ُُ  أو الإلغُُا " متُُى  أي فيمبرراً ل لك دون البحن 

 جهُُة التو  ُُ  انتفُُا  أ  تق ُُ ر أو إهمُُال فُُى جانبهُُا، بُُل ولُُو نُُدمظ دلُُ ،ً تُُوافر  حالُُة مُُي حالاتُُه، حتُُى لُُو أ بتُُظ 
ناطعاً ينبظ حسي ن تها، بل ولُُو كانُُظ بالفعُُل كُُ لك، فهُُ إ مسُُبلة لا يجُُو  بحنهُُا أو إ ارتهُُا، ولا ينبغُُى أن يمقُُام ف هُُا 

خ. ةً خ.بً غ ر مغتفُُر، و ن لمسبلة حسي أو سو  الن ة. فجهة التو    باقتبارها شخص محترف قل ها، وخلا كانظ م
وبالشُُهادع الإلكترون ُُة ال ُُادرع باقتمُُادإ سُُتترتب  الإلكترونُُيأن تُُمدرل أن قُُدم ونُُ  أو إلغُُا  العمُُل بُُبدوا  التون ُُع 

ولا ينتهُُي التُُزام جهُُة الت ُُدي  قنُُد حُُدود التعل ُُ  أو الإلغُُا ، وخنمُُا لابُُد مُُي ن ُُام جهُُة الت ُُدي   قل ُُه آ ُُار كار  ُُة.
 :بالآتي

 الشبن فوراً بالتعل   أو الإلغا  وسبب كل منهما.   ُ إق،م لاحب
الالكتروني   السجل  فى  الإلغا   أو  التعل    وانعة  تسج ل  وتاريخ حدوث أ     التي ُ  بإمساكه  نانونا  التو     تلزم جهة 

رد قدم بتحق   نت جة تقوم مس ول ة جهة التو    قي مج التزامامنهما حتى يتاح للغ ر معرفة الحق قة. ويعد ذلك بدورإ  
 ال ي الغ ر  أو الشھادع ل احب ي ون  السابقة، الأسبا  مي سب لأي الشھادع إلغا  تم ما وخذا  السجل.  فيالق د  

 .  الإلكتروني بالسجل   نشرإ تاريخ مي التو    جھة نرار قلى يعترض  أن الإلغا  ھ ا جر ا  مي تضرر
 ھو الإلغا  أو الون  حالا  مي حالة تحققظ إذا إلغائها  أو بالشھادع العمل بتعل   التو    جھة التزام أن ون،حظ

  دون  ل لك مبرراً  وجد متى فوراً  تملغى أو الشھادع تمعل  لم إذا تقوم التو    جھة مس ول ة أن بمعنى نت جة، بتحق   التزام
 (.98  آخر أمر أي  في البحن
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

 الثاني المبحث 
 لمقدمى خدمات  تبعيةالالتزامات ال

 التوثيق الالكترونى 

 
 تمهيد وتقسيم: 

ب ي          رلدها    الالتزاما مي  يم ي  التى  التشريعا    لمقدميالأخر   وانع  مي  الإلكتروني،  التو     خدما  
نتكلم قي   النشاط،  ه ا  بتن  م  اهتمظ  التى  منها  المقارنة  الرئ سي، نخص  لالتزامها  التبع ة  الالتزاما   مجموقة مي 

اقتبار     االتزامهبال كر   شخص  إلى  مقدمة  الشهادع  كانظ  إذا  الشهادا   لألحا   سجل  والاحتفاظ  99بإمسال   ،)
(. يلتزم  100كتروني يتضمي الشهادا  الالكترون ة ال ادرع قنه، ومدع ل،ح تها وتاريخ تعل قها أو الغائها  بقاموا إل

 

القانون    8/3المادع    في( وند ورد النص قلى ه ا الالتزام  99  التو     البلج  يمي    الالكترونى ال   يسلم شهادا  التى فرضظ قلى مقدم خدمة 
ال.ب عى ال   يمنل الشخص الاقتبار  ال   يستخدم التون ع   التزامالى الأشخاص الاقتبارية  إمعتمدع   بإمسال سجل يتضمي اسم ولفة الشخص 

رون ة التونسى بقوله "قلى كل مزود كما ورد النص قلى ه ا الالتزام فى الف ل الرابع قشر مي نانون المبادلا  والتجارع الالكت  .المرتبح بالشهادع
أن   الكترون ة  م ادنة  سجلاً خدما   مفتوحاً   لكترونياً إ  يمسك  المستعمل ي  ذمة  قلى  الم ادنة  قلى    لكترون اً إل،ط،ع    لشهادا   مستمرع  ب فة 

وشهادع  السجل  ه ا  حماية  ويتع ي  الغائها.  أو  الشهادا   تعل    تاريخ  الانتضا   قند  الم ادنة  شهادا   سجل  ويتضمي  به.  المدونة  المعلوما  
م ومداإ. الم ادنة مي كل تغ  ر غ ر مرخص ف ه ". غ ر أن الس ال الجوهري ال ي يم ي أن ينور فى ه ا الخ وص هو قي مضمون ه ا الالتزا

فقح دور الأ يتعد   الب انا  والمعلوما  المدرجة فى ه ا السجل؟ أم أن دورها لا  التو    مس ولة قي لحة  يعنى ه ا الالتزام أن جهة  م ي فهل 
لديه نائمة ب انا    الم ل  بخدمة الحفظ؟ المن.  القانونى البحظ يقودنا إلى الاقتقاد ببن دور مقدم خدمة الت دي  الالكترونى لا يجاو  دور المودع

لى إه إ القائمة. ومع ذلك وبالن ر    فيمي نبل الشخص المعنو  دون أن ي ون بالام ان تكل فة ببية رنابة حول مضمون الب انا  الواردع    معدع سلفاً 
ا الدور ف، يم ي مسايرع  دا  ه أخلل فى    أين تنجم قي  أتض.لع به جها  التو    الالكترونى وجسامة الأضرار التى يم ي    ال يجسامة الدور  

فى ه ا الخ وص ل س مجرد دور الأم ي، وخنما هو    الإلكتروني المن.  القانونى الساب  حتى نهايته بل يجب التسل م ببن دور مقدمى خدمة التو     
ص المحددع هويته فى السجل ن الشخص ال.ب عى المفوض بالتون ع الالكترونى ن ابة قي الشخص المعنو  هو ذا  الشخ أتزم بالتحق  مي  لدور الم

لفقه يمس ه، كما يملزم ك لك بالتحق  مي لحة كافة الب انا  المدرجة فى السجل وتحدينها أولا ببول. وه ا هو المعنى ال   قبر قنه جانب مي ا ال ي
 en raison de la charge de travail et des responsabilitésque cela implique, on peut difficilementبقوله: "  الفقه البلج  ى  

accepter que le PSC soit , au-delá de la simple conservation du registre , tenu de verifier in casu que la personne 

physique qui fait usage de la signature correspond á celle indiquée dans le registre ainsi que de veiller á la mise á 
jour de ce registre”Voir Didier GOUBERT , Art. Préc. P. 22.    

الفقرع النان ة بقولها يلتزم مقدم خدمة    2001مارا    30  فيال ادر    الفرنسيالمادع السادسة مي المرسوم    في( وند ورد النص قلى ه ا الالتزام  100  
 assurer leطلبها "  تم التيالتو    "بضمان تشغ ل خدمة القاموا الالكترونى، لم لحة ألحا  الشهادا ، ال ي يتضمي إح ا  لكل الشهادا  

fonctionnement, au profit des personnes auxquelles le certificat électronique délivré, d’un service d’annuaire 

recensant les certificats électroniques des personnes qui en font la demande   ساب  الإشارع   البلج  يمي القانون    10، والمادع
النق.ة   (   فيانتهائها"، كما ورد النص    سلمها وتاريخ  التييتضمي كافة الشهادا     الكرتونيإل ه بقولها "يملزم مقدم خدمة التو    بالاحتفاظ بقاموا  

ل ه بالوسائل إالولول    في ن تكون خدمة القاموا الالكترونى خدمة سريعة وم كدع. وه ا يستوجب ندرع المستعمل ي  أقلى وجو     النانيمي الملح   
م خدمة الت دي  قلى تحديد تاريخ وونظ  ما ورد النص قل ه فى النق.ة  ج( مي نفس الملح  قلى وجو  حرص مقد  أيضاً الالكترون ة. ومي ذلك  

 الدار الشهادع، وك لك ونظ الرجوع ف ها أو الغائها تحديدا دن قاً. 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

بالاستعانة يلتزم  كما  للشهادع،  ال ح ح  ل،ستعمال  معلومة ضرورية  بتقديم كل  ك لك،  التو   ،  ب وادر   مقدم خدمة 
تكنولوج ة بن ة  تدريباً مهن اً قال اً وخقداد  به    بشرية مدربة  المنوطة  المهام  أدا   (، وبتوف ر موارد مال ة  101تم نه مي 

بالتزاماته   والوفا   أنش.ته  لممارسة  ألزمظ  102تكفى  الإ با   لدل ل  المسب   الإقداد  وبهدف  الإ با   ولأغراض   ،)
التو      خدما   مقدمى  المقارنة  بالشهادع    الإلكترونيالتشريعا   المتعلقة  الم،ئمة  الب انا   كافة  المعتمدع تسج ل 

       (. 103قاما  30والاحتفاظ بها لمدع 
تقوية النقة وتشج ع اللجو     في وخدما  التو    يتمنل    الإلكترونيأن هدف التشريعا  الحال ة للتون ع    والخ،لة   

التون ع   استعمال  ال ح حة   في  الإلكترونيإلى  المعلومة  أن  العقود بش ل آمي ومو وق ف ه. ولا شك   التعامل وخبرام 
تحق   ه ا الهدف. وأول مي يقع قلى قاتقه التزام بتقديم المعلوما  الضرورية الا مة ل،ستخدام ال ح ح    فيتساهم  

هو مي أقدها، أي مقدم خدمة التو   . وبش ل أكنر تحديداً فإن مقدم خدمة التو    والاحت اط في استعمالها  للشهادع  
ذلك الحدود    فيبما    الإلكترونيشروط الدن قة لاستعمال شهادع التو     قل ه التزام بإق،م مقدم ال.لب بالأسال ب وال

تسوية    وأسال ب ل،قتماد، وبن ام إجرا ا  التعويض    اخت اري المفروضة قلى استخدامها، وك لك إق،مه بوجود ن ام  
 (. 104المنا قا  

 

 . البلج  يمي م،ح  القانون  النانيمي الملح   (b)و  (a)النق.ت ي  في( وند ورد النص قلى ه ا الالتزام 101 (
مي م،ح  القانون البلج  ى قلى وجو  امت،ل مقدم خدمة التو    لم ادر مال ة تكفى لممارسة أنش.ته   الناني( مي الملح  h( تنص النق.ة  102 

مشرع فرض  ودفع التعويضا  المستحقة التى تنجم قي مخالفة الالتزاما  المفروضة قل ه بموجب القانون . ولا ينبغى أن يمفهم مي ه ا الالتزام أن ال
ابرام ققود تبم ي، وكل ما يم ي نوله فى ه ا الخ وص أن و ائ  التبم ي ل سظ سو  وس لة مي ب ي وسائل أخر   قلى جها  التو    الالكترونى  

 للوفا  به ا الالتزام. 
النق.ة  103  ان ر   )I  الم،ئمة بالب انا   المق ود  يحدد  لم  النص  ان  وي،حظ   . البلج  ى  القانون  م،ح   مي  النانى  الملح   مي   )les 

informations pertinentes  البعض مع  ونعتقد   .(Didier GOUBERT, Art. Préc. P. 26)   لاحب هوية  يشمل  الال.،ح  ه ا  ان 
لدار الشهادع ، واهم لفاته وسماته، وحدود استعمال الشهادع، وك لك المستندا  القت.عة الظ تف د فى ا با  لحة ه إ المعلوما ، وك ا تاريخ ا

المحتمل لإلغائها، والب انا  الحق ق ة ل احب الشهادع فى الحالا  الظ يستخدم ف ها ه ا الأخ ر اسم مستعار،  م   الشهادع وتاريخ نهايتها ، والتاريخ
  سجل الشخاص ال.ب ع  ي الممنل ي او المفوض ي فى التون ع قي الشخص الاقتباري. ويبقى مقدم خدمة التو    ملتزم بالحفظ حتى ولو تون  قي 

 مباشرع انش.ته.
مجال التون ع الإلكتروني  فيقن ظ بب ان تفال ل ه ا الالتزام القانون الف درالي السويسري الخاص بخدما  التو     التيومي أوضح التشريعا   (104 

بتاريخ   نص    2003ديسمبر    19ال ادر  يلى:ال    ما  على  التاسعة  مادته   Les fournisseurs reconnus doivent tenir à la -1 في 

disposition du public leurs conditions contractuelles générales et des informations sur leur politique de 

certification. 

2- Ils doivent informer leurs clients des conséquences de l’utilisation abusive de leur clé de signature, au plus 

tard lors de la délivrance des certificats qualifiés, ainsi que des dispositions à prendre, selon les circonstances, 

pour assurer la confidentialité de leur clé de signature. 

3- Ils tiennent un journal de leurs activités. Le Conseil fédéral règle la durée pendant laquelle le journal et les 

documents qui s’y rapportent doivent être conservés. 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

استمرارية وتوالل خدما  التو    الإلكتروني ن ظ العديد مي التشريعا  قلى قدع        الحرص قلى  وفى مقام 
الالتزاما    ه إ  أجملظ  وند  نشاطه.  لإيقاف  يتعرض  أو  يون   قندما  التو     خدما   مقدمى  قات   تنقل  التزاما  

بتاريخ  15المادع   ال ادر  البلج  ي  الإلكتروني  التون ع  نانون  التفرنة  2001يول ه    9  مي  النص يم ي  له ا  . ووفقا 
، أ  حدث بسبب أجنبى لا يد  إراديبحسب ما إذا كان ه ا التون  إرادي، أ  تم بإرادع مقدم خدمة التو   ، أم غ ر  

   ، وسوف نركز الحدين قي هات ي الأمريي في م.لب ي متتال  ي قلى النحو التالي:لأحد ف ه
 

 المطلب الأول 
 المرتبطة بالتوقف الإراد  الالتزامات

 عن نشاط التوثيق 
 

بتسل م شهادا          المتعل   لنشاطه  فقح  أم  أنش.ته  لكل  التون  الإرادي، سوا   التو     مقدم خدمة  يقرر  قندما 
أنش.ته   لنقل  الكاف ة  العناية  يلتزم بب ل  به ا التون  خ،ل مدع معقولة، كما  بإق،م جهة الإدارع  فإنه يلتزم  معتمدع، 

المستو  مي الكفا ع المتوفر لد  جهة التو    التي    المت لة بتسل م الشهادا  إلى جهة تو    أخر  يتوافر لها نفس
 أونفظ قملها. وسوف نتكلم قي هات ي الالتزام ي في فقرت ي متتال ت ي قلى النحو التالي:  

 

 (: 105نشاط خلال مدة معقولة) لالإراد  عن ا)أولًا( التزام جهة التوثيق بإعلام جهة الإدارة بالتوقف  
يملزم مقدم خدمة التو    إذا نرر إيقاف نشاطه ونفاً إرادياً أن يمعلم جهة الإدارع به ا التون  خ،ل مدع معقولة.       

 وهدف المشرع البلج  ي مي تقرير ه ا الالتزام يتمنل فى تجنب أ ر المفاجبع مي ناح ة، وفى تم  ي جهة الإدارع مي
مرانبة بواقن وخجرا   ه إ العمل ة مي ناح ة  ان ة. ونجد أن المشرع البلج  ي ند استوجب أن ي ون الإخ.ار نبل  
النشاط  ممارسة  التون  قي  التو     جهة  نرر   أن  بعد  المدع  معقول ة  لشرط  مبرراً  نجد  معقولة. ولا  بمدع  التون  

. أما نانون المعام،  الإلكترون ة  فوراً بادر بإخ.ار جهة الإدارع  بإرادتها المنفردع، إذ مي الواجب قل ها، قندئ ، أن ت
المادع   الفقرع الأولى مي  إيقاف النشاط بن، ة أشهر قلى  41العماني فقد نرر، في  ، نفس الالتزام ولكي ت.لبه نبل 

 الوضع في القانون البلج  ي. الأنل. وه ا الق د الزمنى ي د  الى تحق   الهدف ي المشار إل هما بش ل أكنر فعال ة مي 
 

 

ُ 1مي نانون المعام،  الالكترون ة العمانى بقولها "    41( وند ن ظ قلى ه ا الالتزام، مي ب ي التشريعا  العرب ة، الفقرع الأولى مي  المادع    105 
مخت ة ب لك نبل تاريخ ايقاف النشاط بن، ة أشهر قلى الأنل. "،  فى إيقاف نشاطه أن يخ.ر السل.ة ال  يرغبقلى مقدم خدما  الت دي  ال    

ال  خدما   مزود  قلى  يتع ي   " بقولها  التونسى  الالكترون ة  والتجارع  المبادلا   نانون  مي  والعشريي  الرابع  الف ل  مي  الأولى  الفقرع  م ادنة وك لك 
 الالكترون ة نبل تاريخ الايقاف بن، ة أشهر قلى الأنل. "  فى ايقاف نشاطه اق،م الوكالة الوطن ة للم ادنة الراغبالالكترون ة 
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 )ثانياً( التزام جهة التوثيق ببذل العناية الكافة في نقل نشاطها الى جهة توثيق أخرى:  
المادع        بموجب نص  التو     مقدم خدمة  أنش.ته    15يلتزم  لنقل  الكاف ة  العناية  بب ل  ك لك،  البلج  ي،  القانون 

المت لة بتسل م الشهادا  إلى جهة تو    أخر  يتوافر لها نفس المستو  مي الكفا ع المتوفر لد  جهة التو    التي  
ولم يب ي نص القانون البلج  ي المشار إل ه المع ار ال   يجب التزامه لب ان مد  الكفا ع التى    .(106أونفظ قملها  

، يستوجب تمتع جهة التو    الجديدع شخ يينبغى أن يتحلى بها مقدم خدمة التو    المتنا ل إل ه، وهل هو مع ار  
للجه التى كانظ متوفرع  تلك  بنفس الضوابح والآل ا  والوسائل والإجرا ا   التى أونفظ قملها ولو كانظ تزيد قي  ة 

، يقوم قلى التحق  فقح مي أن مقدم خدمة التو    المتنا ل إل ه يتوافر  موضوقيالتى انتضتها الن وص، أم مع ار  
خدمة  مقدم  بالفعل  يحو ها  التى  تلك  مي  أنل  كانظ  ولو  القانون  قل ها  التى نص  المت.لبا   مي  الأدنى  الحد  لدية 

 يم؟   التو    القد 
كانظ متوافرع    التينر  مع آخرون ضرورع أن يتوافر فى مقدم الخدمة الجديد ذا  الاشتراطا  ودرجة الكفا ع         

مقدم   لد   الم.لوبة  الكفا ع  درجة  تقدير  فى  شخ ي  مع ار  اقتناق  وجو   يعنى  ما  وهو  القديم،  الخدمة  مقدم  فى 
(. 107الإلكتروني مي الأنش.ة التي تمبنى قلى اقتبارا  شخ  ة    الخدمة المتنا ل إل ه. فبنش.ة تقديم خدما  التو   

غ رإ. فاستعمال    فيفالمتعامل يلجا إلى مقدم خدمة تو    بع نه لما يتوافر له مي ندرا  وخم انا  خالة لا تتوافر  
الأ  مي  قال  مستو   المال ة،  الخدما   مجال  فى  لاس ما  الفروض،  مي  كن ر  فى  يت.لب،  المعتمدع  مان  الشهادا  

والدنة. ول ا ف جب، لم لحة العم ل لاحب الشهادع، ألا يرث مقدمة الخدمة القديم إلا مقدم خدمة يتوافر ف ه نفس  
الم لحة. لاحب  ي  ب  أن  يم ي  ضرر  كل  لتجنب  والأمان  الكفا ع  مي  المعام،    المستو   نانون  قي  أما 

الالتزام، مختل  العمانيالإلكترون ة   ه ا  القانون  فقد جا  مسلكه، بشبن  يتمنل   البلج  ي فاً قي مسلك  مي  ، ة وجوإ 
" لمقدم خدمة الت دي  أن   41لمقدم خدمة التو    بقوله في الفقرع النان ة مي المادع  جوا ي الأول في أنه جعل الأمر 

شاطه في أنه لم يبح لمقدم خدمة الت دي ، إذا أراد، سو  تحويل جز  مي نشاطه ول س ن  الناني يحول ..." ويتح ل  
ت.لب  في  النالن  الوجه  يت ل  ب نما   ،"... نشاطه  مي  جز   يحول  أن  الت دي   خدمة  لمقدم   " بقوله  وذلك  كامً، 
شرط ي لإجرا  ه ا التحويل: الأول هو إق،م ألحا  الشهادا  السارية بن ته في تحويل الشهادا  لمقدم خدمة أخر 

فهو إق،م ألحا  الشهادا  بحقهم في رفض   النانيشرط  نبل شهر قلى الأنل مي تاريخ التحويل المتونع، أما ال
 (.108التحويل المتونع وك لك آجال وطرق الرفض  

 

المادع    في  الالتزام ( وند ورد النص قلى ه ا  106  النان ة مي  القانون    41الفقرع  الرابع والعشرون مي  الف ل  النان ة مي  العمانى والفقرع  القانون  مي 
 .التونسي

 107 )V. Didier GOBERT, Préc. P. 37 
، قلى أنه "  التونسيقانون  ، المقابلة  للفقرع النان ة مي الف ل الرابع والعشرون مي الالعمانيمي نانون المعام،  الالكترون ة    41( تنص المادع  108 

 لمقدم خدما  الت دي  أن يحول جز ا مي نشاطه لمقدم خدما  ت دي  أخر بشرط :
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

أنه إذا لم ينجح مقدم خدمة التو    فى العنور قلى بديل تتوافر لديه نفس الدرجة مي النقة  إلى  ونش ر في النهاية     
التى الإلكتروني  التو     أنش.ة  نقل  يقبل  أن  يم ي  ه إ   والأمان  بإلغا   قندئ   ملزماً  ي ون  فإنه  إل ه،  تونفظ 

(. غ ر أنه لا يم ي لمقدم خدمة التو    في القانون البلج  ي أن يفعل ذلك إلا بعد شهريي مي تاريخ 109الشهادا   
التو      جهة  إرغام  يعنى  ما  وهو  النشاط،  بون   الشهادع  لاحب  ه إ   فيالاستمرار    فيإخ.ار  خ،ل  أنش.تها 

 .(110المدع  
 

 المطلب الثاني 
 الالتزامات المرتبطة بالتوقف

 غير الإراد  للنشاط
المادع        للمادع    15/2واجهظ  المقابلة  إل ه،  المشار  البلج  ي  القانون  الإلكترون ة    41مي  المعام،   نانون  مي 

، أو الإف،ا، أو الحل، العماني، الفرض ال   تقوم ف ه جهة التو    بإلغا  نشاطها لسبب أجنبى لايد لها ف ه، كالوفاع
لا أنها غ ر ملزمة بمحاولة  إأو الت ف ة ....الخ، فن ظ قلى التزام جهة التو    بإخ.ار جهة الادارع بتون  النشاط، 

فرض التون  الإرادي، وخنما قل ها الق ام    فيالبحن قي جهة تو    أخر  تقبل الق ام به إ الأنش.ة كما هو الحال  
الشهادع بإلغا   التي   مباشرع  المناسبة  التو     البحن قي جهة  في  المعنى  للشخص  ذلك،  بعد  كاملة،  الحرية  وترل 

 ل ها. إ ي.م ي 
وربما يجد ه ا الاخت،ف، ب ي التون  الإرادي والتون  غ ر الإرادي في ه إ الناح ة في القانون البلج  ي، مبررإ      

في أن مقدم خدمة التو    في أحوال التون  الإجباري لا ي ون في حال تساقدإ، وند فرضظ قل ه ظروف ناس ة ه ا 
نفس المستو  مي الكفا ع يم ي ان تقبل الق ام به إ الأنش.ة.  الم  ر، أن يبحن قي جهة تو    أخر  يتوافر لها  

ومي  م لا ي ون أمام جهة التو   ، بدافع الحرص والح ر، سو  اللجو  إلى الإلغا  المباشر للشهادا  ال ادرع قنها. 

 

 تحويل الشهادا  لمقدم خدما  ت دي  أخر نبل شهر قلى الأنل مي تاريخ التحويل المتونع. فيأُ إق،م ألحا  الشهادا  السارية بن ته 
بحقهم   الشهادا   إق،م ألحا    ُ الشهادا     في   وتلغى  الرفض،  آجال وطرق  وك لك  المتونع  التحويل  رفضهم   التيرفض  ألحابها قي  يعبر 

 خ،ل ذلك الأجل"  فيالتحويل كتابة أو الكترون ا 
مي القانون البلج  ى ، خ ارا    1/ 15ير بال كر أن مقدم خدمة التو    ال   تون  بارادته قي ممارسة أنش.ته لا يملك، وفقا لنص المادع ( والجد109 

اد ة لاسنب ي اسناد أنش.ته الى جهة تو    أخر  أو الغا  الشهادا  ال ادرع قنه . بل هو ملزم، فى البداية، بالسعى نحو اجرا  المفاوضا  ال، م
لفقرع النان ة  الق ام به إ الأنش.ة الى الغ ر، وفى حالة فشله فى ذلك ف، ي ون أمامه سو  الغا  الشهادا  الالكترون ة ال ادرع قنه. ان ر ق س ذلك ا

لمشرع، فى البلديي، الأمر  وك ا الفقرع النان ة مي الف ل الرابع والعشرون مي نانون المبادلا  والتجارع الالكترون ة العمانى اذ جعل ا  41مي المادع  
 لمقدم خدمة التو   .  جوا ي 

 110 )Didier GOBERT, Préc.P.38 . 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

وافر له نفس  فال روف التي أقجزتها قي الاستمرار في النشاط لابد وأنها تمعجزها قي البحن قي مقدم خدمة بديل تت
الدرجة مي الكفا ع يقبل انتقال نشاط خدما  التو    الإلكتروني لديه، لا س ما وأن تونفه المفاجئ قي العمل ند يلقى 

القانون ي   فيظ،لا مي الشك حول إم اناته وما كان يتمتع به مي ندرا  في الق ام بعمله. كل ذلك قلى خ،ف الحال 
، في البلديي ، ب ي فرض التون  الإرادي والتون  غ ر الإرادي مي ح ن الحرية التونسي والعماني إذ سو  المشرع 

المتاحة لجهة التو    في الاخت ار ب ي نقل أنش.تها إلى مقدم خدمة جديد يحو  نفس الدرجة مي الكفا ع وب ي اللجو   
ت،ف يتمنل في المدع التي يتع ي مباشرع إلى الغا  الشهادا  الالكترون ة ال ادرع قنها ، وكل ما ب ي الفرض ي مي اخ

الغ ر الإرادي،   تنهى قمل ة تحويل النشاط خ،لها إذ ب نما جعلها المشرع، في فرض التون   التو    أن  قلى جهة 
  ، ة أشهر قلى الأكنر ، س ظ قي تحديدها تماما في فرض التون  الإرادي.  
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

 الفصل الثاني 
 مسئولية مقدمى خدمات  

 التوثيق الالكترونى 

 
 تمهيد وتقسيم: 

مي        المدن ة  المس ول ة  المدنيتعتبر  القانون  مسائل  و     أكنر  ارتباط  مي  لها    الاجتماق ة بالضرورا     لما 
التي شهدإ العالم، في القرن التاسع قشر وبداية القرن العشريي نت ادي  ال ناقي والا   كان للت.ور   ا نت ادية، فإذوالا 

الأ ر  الأن،  تحق   وحتى  في  نشب   بالمقا  فانة،  الشعو   رفاه ة     الكب ر  ميقنة  بل  تعق د  المخاطر    الكن ر  بسبب 
المضروريي سوا  في اطار   في قدد مي نتائج ذلك ارتفاع كب ر وطب عي أن ي ون  التكنولوج ا وأح اناً سو  استخدامها.
العقدية  غ ر  أو  العقدية  المس  الع،نا   نواقد  إخضاع  استوجب  ال    فكرية بخ وص الأمر  لنقاشا   المدن ة   ول ة 

حمايتها،   المرجو  والم الح  وفلسفتها  أهدافها  لتغ ر  تبعاً  لها  الحاكمة  والقواقد  وطب عتها  احتراف  111أساسها  (ومد  
    القائم بالنشاط.

الإلكتروني        التو     خدما   مزودي  ومس ول ة  قموماً  المدن ة  المس ول ة  أن  قل ه  المستقر  تنشب  مي  خ ولاً، 
ون راً لعدم    (. غ ر أنه 112نت جة الاخ،ل بالتزام ساب  وانع قلى قات  الدائي إما بموجب العقد أو بموجب القانون 

وجود تن  م نانونى خاص لمس ول ة جها  التو    الالكترونى، في القانون الم ري والعماني وغ رهما مي التشريعا   
المدن ة ققدية كانظ أم تق  رية.    ةالمس ول ة في ضو  القواقد العامة للمس ول  العرب ة، ف، مناص مي البحن قي ه إ

ووسائل دفعها. غ ر   ،، وحدودهامس ول ة مقدمي خدما  التو    الالكترونىقي طب عة  وهو ما يدقونا إلى التساؤل  
نون ة التى سنرتكز قل ها  قاماً للن وص القا  نر  أنه مي المف د أن نجري قرضاً   ه إ التفال ل  فيأنه نبل الدخول  

 فى دراستنا له يي الأمريي كل في مبحن مستقل قلى النحو التالي: 
 

 المبحث الأول 
 موقف التشريعات المقارنة من مسئولية 

 جهات التوثيق الإلكتروني 

 الفرنسي:  القانون ) أولا (

 

  ،لن( راجع مجموقة محاضرا  في المس ول ة المدن ة، جامعة س د  محمد بي قبد الله، كل ة الحقوق ، بمدينة فاا المغرب ة، مسلك القانون النا111 
رنم   قام  2الفوج  ص  2018/2019،  المونع    1،  قلى  الانترنظ:   التاليمنشورع  للمعلوما   العالم ة  الشب ة  قلى 

http://fsjes.usmba.ac.ma/cours/mouttak 

  59العدد  93المجلد  البعن جامعة مجلةنظ في سورية،  بحن منشور في خدما  الانتر  مزودي( راجع باسم الس د، الأساا القانوني لمس ول ة 112 
 . 144، ص م2010 قام

http://fsjes.usmba.ac.ma/cours/mouttak
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

، لم  2001مارا    30المرسوم ال ادر في  التشريعا  الفرنس ة ال ادرع فى ه ا الخ وص، وفى مقدمتها          
لى القواقد إ، وهو ما يم ي معه القول بحتم ة اللجو   الإلكترونيخالاً لمس ول ة مقدمى خدما  التو       تضع ن اماً 

 (. 113العامة فى القانون المدنى  
   الأوروبي:  التوجيه) ثانياً  (

 13ومون  القانون الفرنسى الم كور ند جا  مخالفاً لق د المجموقة الأوروب ة فى التوج ة ال ادر قنها فى        
أورد    1999ديسمبر   التو       فيال ي  لمس ول ة جها   تن  ماً مف ً،  الدول   الإلكترونيمادته السادسة  وطلب مي 

 : التاليى النحو قل الأقضا  ضرورع مراقاتها قند وضع تشريعاتها المحل ة 
قي تعويض   مس ول يالفقرع الأولى: تضمنظ حناً لكافة الدول الأقضا  قلى جعل مقدمى خدما  التو    الإلكتروني  

ل قلى شهادع التو    الإلكتروني بخ وص ما يلى: معنوي أو   طب عيي  ب أ  شخص،   ال يالضرر   ، قو 
 فى الشهادع المعتمدع ونظ تسل مها.  المتضمنةلحة الب انا   (1 
المحددع هويته    (2  المونع،  أن  والآل ا   وحدإالشهادع يحو ،    فيضمان  الب انا   كافة  إل ه،  الشهادع  تسل م  ، ونظ 

 الخالة بوضع التون ع الالكتروني. 
تلك الخالة بالتحق  مي  ضمان التكامل والتواف  والارتباط التام ب ي ب انا  وآل ا  إنشا  التون ع الالكتروني و   (3 

 ( . 114س،مته مي نبل ال.رف الأخر 

 

 . 176، الرسالة السابقة، الربضيه ا الموضوع: ق سى غسان قبد الله  في( راجع 113 
 ( وهو المعنى ال   جر  التعب ر قنه بال  غة التال ة: 114 

1. Les  états membres veillent au moins à ce qu'un prestataire  de service de certification qui délivre à l'intention 

du  public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au  public un tel certificat soit responsable du 

préjudice causé à  toute entité ou personne physique ou morale qui se fie raisonnablement  à ce certificat pour 

ce qui est de: 

a) l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la 

présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié; 

b) l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le certificat qualifié 

détenait les données afférentes à la création de signature correspondant aux données afférentes à la 

vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat; 

c) l'assurance que les données afférentes à la création de signature  et celles afférentes à la vérification de 

signature puissent  être utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le  prestataire de service de 

certification génère ces deux types  de données,  sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a  

commis aucune négligence.  Voir ,  Journal officiel des Communautés européennes L 13/12 FR, 19. 1. 2000 
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لى الدول الأقضا  فى المن ومة الأوروب ة بضرورع العمل قلى  إمي المشرع الأوروبى    الفقرع النان ة: تضمنظ توج هاً 
التق  ر   أو  ناجم قي الإهمال  الالكترونى قي كل ضرر  التو     إلغا    فيتن  م مس ول ة مقدمى خدما   تسج ل 

أو معنو  يركي بش ل معقول إلى ه إ الشهادع. مالم    طب عيالشهادع الالكترون ة أو الرجوع ف ها يحدث لأي شخص  
 ( . 115بظ مقدم خدمة التو    أنه لم يرتكب أ  خ.ب أو تق  ر فى ه ا الخ وص ين

استعمالها مع  ن.اق  الفقرع النالنة: جا   لتلفظ الن ر إلى وجو  اشتمال الشهادع المعتمدع قلى الق ود الواردع قلى  
ل ضرا بالنسبة  المس ول ة  مي  الخدمة  مقدم  إقفا   قلى  ن ظ  كما  ب لك،  الغ ر  قلم  سو  ضرورع  قي  الناجمة  ر 

 (.116استخدام شهادع التو     
الفقرع الرابعة: تضمنظ توج اً للدول الأقضا  بضرورع أن تبتى الشهادع المعتمدع متضمنة لب ان الحد الأن ى للمعاملة  
التى تستخدم الشهادع فى إبرامها مع ضرورع قلم الغ ر ب لك،  م أضافظ قدم مس ول ة جهة التو    قي أ  ضرر 

 ( .117نت جة إستخدام الشهادع ف ما يجاو  ه إ الق مة   يحدث
إلى  الأولى  مي  الفقرا   فى  قل ه  النص  ورد  ما  أن  لتوضح  والأخ رع  الخامسة  الفقرع  جا    وأخ راً  الخامسة:  الفقرع 

رمة  م والخاص بالشروط التعسف ة فى العقود المب1993أبريل   5الرابعة لا يخل بت.ب   التوج ه الأوروبى ال ادر فى  
  (.118مع المستهلك ي  

 :السويسر   القانون ) )ثالثاً 
 

 التالية: ( وهو المعنى الذى تضمنته العبارات 115)

2. Les états membres veillent au moins à ce qu'un prestataire  de service de certification qui a délivré à l'intention 

du  public un certificat présenté comme qualifié soit responsable  du préjudice causé à une entité ou personne 

physique ou  morale qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour avoir  omis de faire enregistrer la 

révocation du certificat, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence 

 ( وهو ما يمكن إدراكه من الصيغة التالية:116)

3. Les états membres veillent à ce qu'un prestataire de  service de certification puisse indiquer, dans un certificat  

qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces  limites soient discernables par des tiers. Le 

prestataire de service de certification ne doit pas être tenu responsable du préjudice résultant de l'usage abusif d'un 

certificat qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation 

  117( وهو المعنى ال   ضمنه المشرع الأوروبي ال  غة التال ة:

4. Les états membres veillent à ce qu'un prestataire de  service de certification puisse indiquer, dans un certificat  

qualifié, la valeur limite des transactions pour lesquelles le  certificat peut être utilisé, à condition que cette 

limite soit  discernable par des tiers.  Le prestataire de service de certification n'est pas responsable  des 

dommages qui résultent du dépassement de cette limite  maximale. Voir ,  Journal officiel des Communautés 

européennes L 13/12 FR, 19. 1. 2000 préc. 

 ف ما يلى:   الأوروبي( وهو المعنى ال   ق ر قنه التوج ه 118 
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans  préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 

avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.  
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فى        ال ادر  التو     بخدما   الخاص  السويسر   الف درالى  التشريع  جا   الفرنسى  التشريع  خ،ف   19وقلى 
التو     2003ديسمبر   جها   بمس ول ة  الخاص  الن ام  ف ه  تناول  السادسة قشر  المادع  نص  هو  م.ول  بنص  م 

 : التاليالالكترونى قلى النحو 
بقولها "قند مخالفة مقدم خدمة التو    لأحد الالتزاما  الواردع فى ه ا القانون أو  الفقرع الأولى: أرسظ مبدأ المس ول ة 
ف له،  المنف ع  الن وص  أحد  مس ولاً إ فى  ي ون  التون ع    نه  مفتاح  ل احب  الحاد ة  الأضرار  كافة  تعويض  قي 

 (". 119الالكترونى أو الغ ر ال   اقتمد قلى شهادع الكترون ة لح حة وسارية  
لم يخالفوا  الفقرع النان  أنهم  إ با   "يتع ي قلى مقدمى خدما  التو     إ با  الخ.ب فقرر  أنه  ة: تكلمظ قي قب  

 ".(120الالتزاما  الواردع فى ه ا القانون أو فى الن وص المنف ع له 
لمقدم خدمة التو    الالكترونى الاتفاق قلى    لا يجو الفقرع النالنة: تكلمظ قي مبدأ الاقفا  مي المس ول ة فقرر  "أنه 

قي تعويض الضرر   أو فعل تابع ه. ومع ذلك فهو لايعد مس ولاً   الشخ يإقفا  نفسه مي المس ول ة سوا  قي فعله  
 ( . 121و مخالفة الق ود الواردع قلى استعمال الشهادع المعتمدع "  أالناتج قي قدم مراقاع 

 :ربيةمجموعة التشريعات الع )رابعاً (
التى       التشريعا  العرب ة  ب ي  أن  مي  الالكترونى يم ي  التو     لمقدمى خدما   اهتمظ بتن  م مس ول ة خالة 

الالكترون ة   والتجارع  المبادلا   تشريع  الالكترون ة  التونسين كر  المعام،   ونانون  المعام،   العماني ،  ونانون   ،
لإمارع   الالكترون ة  الالكترون ة  دبيوالتجارع  التجارع  ونانون  ه االبحريني،  أهمل  ب نما  المشرع    ،  الهام  الم ري  الأمر 

  .دون مبرر معقول
ورد  ن وص لريحة فى مجموقة القوان ي العرب ة المشار إل ها ت كد قلى مس ول ة  ففيما يتعلق بمبدأ المسئولية:لل 

مي   24/4جهة التو    قي تعويض أ  ضرر نجم قي نشاط خدما  التو   . وند نرر  ه ا المبدأ ن وص المواد  

 

 بقوله:  السويسري  الف درالي( وهو المعنى ال   قبر قنه المشرع 119 
1. Lorsque des fournisseurs contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou des dispositions 

d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’une clé de signature et aux tiers qui se sont fiés à un 

certificat qualifié valuable.                                               

 ( وهو المعنى ال   تم تضم نه العبارع التال ة: 120 
2. Il leur incombe d’apporter la preuve qu’ils ont respecté les  obligations découlant de la présente loi et des 

dispositions d’exécution 

 المشار ال ها:  16( وهو المعنى ال   تكش  قنه ال  غة التال ة لنص الفقرع النالنة مي المادع  121 
3. Les fournisseurs ne peuvent exclure leur responsabilité découlant de la présente loi  non plus que celle de leurs 

auxiliaires. Ils ne répondent toutefois pas du dommage  résultant de l’inobservation ou de la violation d’une 

restriction de l’utilisation du certificate . 
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إمارع   والف ل  122دبى  نانون  القانون    الناني(،  مي  والمادع  123  التونسيوالعشرون  القانون   18/1،2،3(،  مي 
 (.125  العمانيمي القانون  35(، والمادع 124  البحريني

المضرور مي قب  أما فيما يتعلق بعبء الإثبات:  لل   إقفا   إلى  اتجهظ  العرب ة السابقة  التشريعا   أن كافة  ف بدوا 
 با  أنها لم ترتكب  مة  إإ با  الخ.ب ووضعظ قلى قات  جهة التو   ، إن أراد  التخلص مي المس ول ة، قب   

ر إلى نص المادع  ه ا الشبن يم ي أن نش   فيخ.ب يم ي أن يقود إلى انعقاد مس ول تها. ومي الن وص ذا  الدلالة  
قلى نص    (، وهو ما يم ي تخريجه، ك لك،127مي نانون إمارع دبى    24/5(، والمادع  126  البحرينيمي القانون    18/2

  (.129  العمانيمي القانون  35(، والفقرع النان ة مي المادع 128  التونسيالف ل النامي قشر مي القانون 

 

المادع(  122  أنه    24/4  تنص  نانون إمارع دبى قلى  ف ها، ي ون مزود  مي  نت جة لأ  ق ب  الشهادع أو  نت جة لعدم لحة  أية أضرار  "إذا حد ظ 
 يتكبدها:  التيخدما  الت دي  مس ولا قي الخسائر 

 ُ كل طرف تعاند مع مزود خدما  الت دي  حول تقديم الشهادع.1
 ُ أ  شخص اقتمد ب ورع معقولة قلى الشهادع التى الدرها مزود خدما  الت دي .2
المن وص قل ها  (  123  ن ة فى الضمانا   "ي ون مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة مس ولًا قي كل ضرر ح ل لكل شخص و   قي حسي 

الغا     18بالف ل   أو  تعل    نت جة قدم  شخص  لكل  الحالل  الضرر  الالكترون ة مس ولًا قي  الم ادنة  وي ون مزود خدما    . القانون  ه ا  مي 
 مي ه ا القانون " 18 ،19شهادع طبقاً للف ل ي ال
ُ ي ون   1بقولها: "  الإلكترونيمي نانون التجارع الالكترون ة البحرينى مبدأ مس ول ة مقدمى خدما  الت دي     18( أرسظ الفقرع الأولى مي المادع  124 

 يلى:  ه ا المزود بشبن ما امزود خدمة الشهادا  المعتمدع مس ولًا نبل أ  شخص استند بش ل معقول قلى شهادع ألدره
 أُ دنة المعلوما  الواردع بالشهادع المعتمدع ونظ إلدارها.

التحق  مي لحة ه التون ع الالكترونى ولب انا   انشا   لب انا   المعتمدع كان ونظ الدارها حائزاً  الشهادع  المسمى فى  ُ ضمان أن الشخص   ا    
 التون ع. 

تون ع تعم،ن بش ل متواف  وذلك إذا كان مزود خدمة الشهادا  المعتمدع هو ذاته  ج ُ ضمان أن ب انا  إنشا  التون ع وب انا  التحق  مي لحة ال
 منشئ كل الب انا  المشار إل ها. 

 قانون " د ُ تسج ل أو نشر ب ان بانتها  أو الغا  أو تعل   العمل بالشهادع المعتمدع طبقا للقررا  التى ت در فى ه ا الشبن تنف  اً لأح ام ال
ر نت جة لعدم لحة الشهادع أو لأنها مع بة نت جة لخ.ب أو اهمال مقدم خدما  الت دي  ، فإنه ي ون مس لا قي الضرر ُ اذا حدث ضر 1( "125 

 الناتج قي ذلك سوا  بالنسبة لل.رف ال   تعاند معه لتقديم الشهادع أو أ  شخص أخر ي ون ند اقتمد بدرجة معقولة قلى الشهادع " 
 مي الحالا  الأت ة:  أي"تنتفى مس ل ة مزود خدمة الشهادا  المعتمدع فى ه ا النص ما يلى:  في( وند ورد 126 

 أُ إذا أ بظ أنه لم يقع منه أ  اهمال.   ُ ... " 
 ضرر:  أي"لا ي ون مزود خدما  الت دي  مس ولا قي قلى أنه  24/5المادع تنص ( 127 

 الضرر نشب قي سبب أجنبى لا يد له ف ه. ن أهمال أو إ خ.ب أو  أينه لم يقترف أأُ .....   ُ إذا أ بظ 
: "يضمي الاتيتكلم قي المس ول ة ب  غة الضمان فنص فى الف ل الم كور قلى  مي القانون التونسي  ( وب ان ذلك أن الف ل النامي قشر  128 

 ى أبعد مي مجرد نلب قب  الا با . مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة : أُ ....   ُ ..... ج ُ ...... وه ا يعنى أن المشرع التونسى ذهب ال
 ضرر إذا أ بظ أنه لم يرتكب أ  خ.ب أو إهمال أو ...... "  أيقي  ه إ الفقرع ما يلى " لاي ون مقدم خدما  الت دي  مس ولاً  في( وند ورد 129 
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ف م ي القول ببن بعضاً مي القوان ي العرب ة المشار إل ها لم يب   ا:  أما فيما يخص تحديد المسئولية أو الإعفاء منهُ  
، ونعنى به وضع حد أن ى  الإلكترونيإلا قلى ذكر السبب الأهم لبقفا  مي المس ول ة فى مجال خدما  الت دي  

الأخر ند تكلم    (، وبعضها130لق مة ال فقة التى تستخدم الشهادع الإلكترون ة فى إبرامها كما فعل المشرع البحرينى  
 (.  131قي إم ان ة الاتفاق قلى الإقفا  مي المس ول ة بش ل قام دون تحديد سبب مع ي كما فعل مشرع إمارع دبى  

إما بخ.ب المضرور، سوا    أسباب دفع المسئولية:  لل وبخصوص العامة،  للقواقد  بإم ان دفعها، طبقا  القول  ف م ي 
التق  ر والإهمال   استخدامه له إ الشهادع أو  نفسه، كسو   مراقاع الإجرا ا  الواجب   فيأكان هو لاحب الشهادع 

رغم قلمه   الشهادع  قلى(، أم كان مي يتعامل معه، كاستمرارإ في التعويل  132 الإلكترونيوضع تون عه    فياتباقها  
(. وأخ راً يم ي لجهة التو    أن تدفع  133بإلغائها أو ونفها أو بتعل قها أو بإلغا  اقتماد مزود الخدمة أو ون  نشاطه  

تماماً غ ر لاحب الشهادع وغ ر مي ونع قل ه الضرر، كما هو الحال   أجنبي مس ول تها بالخ.ب ال ادر قي شخص  
 قمل ة التو   .  فيأو مي أحد المتدخل ي الأخريي   الاقتمادبالنسبة للخ.ب ال ادر مي جها  

 
 المبحث الثاني 
 طبيعة المسئولية

 
إن أول ما يم ي م،ح ته مي استعراض الن وص المتقدمة أن مع م التشريعا  ند فرنظ ب ي مس ول ة جهة        

التو    فى مواجهة لاحب الشهادع الالكترون ة ومس ول ته تجاإ الغ ر. وطب عى أن تكون المس ول ة فى الفرض الأول 
، وسوف لعدم وجود ققد ب نهما  مس ول ة تق  رية   لنانياوفى الفرض    لوجود ققد يربح ب ي ال.رف ي،  مس ول ة ققدية 

 : التالينتناول هاذيي الفرض ي كل في م.لب مستقل قلى النحو  
 

 

المادع  130  نص  ان ر  ا  18/3(  أسبا   ببحد  تتعل   وهى  البحرينى  القانون  ونلإمي  المس ول ة  مي  الجزئى  "قفا   بها  ورد  يسبد  خدمة    للا  مزود 
المتعلقة   الق ود  ذلك  فى  بما  ون ود  حدود  مي  بها  ورد  لما  خ،فا  المعتمدع  الشهادا   استعمال  قي  الناش ة  الأضرار  قي  المعتمدع  بق مة  الشهادا  

 .  المعام،  إذا ما نام مزود الخدمة بب ان حدود ون ود استعمال ه إ الشهادع قلى نحو يتعل  به قلم الغ ر
 ضرر: أيُ أ مي نانون إمارع دبى ال   ورد بها "لا ي ون مزود خدما  الت دي  مس ولًا قي 5/ 24( ان ر فى ه ا الخ وص المادع 131 

 للة.." ذيشخص  أي أ( اذ أدرج فى الشهادع ب اناً يق د ن.اق ومد  مس ول ته تجاإ 
ال   ورد بها "لا ي ون مزود خدما  الم ادنة   التونسيوالعشرون مي القانون    الناني( والمنال الأبر  قلى ذلك نص الفقرع النان ة مي الف ل  132 

 حداث إمضائه الالكترونى. إالإلكترون ة مس ولًا قي الضرر الناتج قي قدم احترام لاحب الشهادع لشروط استعمالها أو شروط 
  ( مي القانون    2فقرع    81مس ول ة جهة التو    المادع    ( وند قبر  قي ه إ ال ور الخالة للخ.ب ال ادر قي الغ ر المضرور كسبب لدفع133 

 البحريني بقولها بها " تنتفى مس ول ة مزود خدمة الشهادا  المعتمدع فى أ  مي الحالا  الأت ة :
ل مور ببن الشهادع ند انتهى العمل بها   العاديلى الشهادع المعتمدع يعلم أو كان مي شبنه أن يعلم بحسب المجر  إذا كان الشخص ال   استند إ  ُ 
 .لغ ظ أو تم تعل   العمل بها أو أن اقتماد مزود الخدمة ند تم الغاؤإ"أم أو 
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 المطلب الأول 
 المسئولية العقدية لمقدمي خدمات 

 التوثيق الإلكتروني 
نتكلم في ه  الم.لب قي فروض ن ام المس ول ة العقدية،  م قي طب عة الالتزام العقدي لجها  التو    كل في      

 فرع مستقل قلى النحو التالي:  
 الفرع الأول 

 فروض المسئولية العقدية لجهة
 التوثيق الإلكتروني

بالتزام م درإ العقد،       المترتب قلى الاخ،ل  الجزا   وهي تفترض وجود ققد لح ح المس ول ة العقدية هي ذلك 
ب ي ال.رف ي، وضرر ناجم قي الاخ،ل به أ نا  تنف  إ. وتستند ه إ المس ول ة إلى مبدأ القوع الملزمة له ا العقد، فن راً 

المتعانديي،   شريعة  العقد  يستوجب    ف.ب عيلأن  مس ول ة  الإ أن  به  جانب  خ،ل  ت ور   المخل.في  يم ي  وترت باً 
مجال الع،نة ب نه وب ي لاحب الشهادع الالكترون ة ن راً    في  أولاً الالكترونى  لمقدم خدمة التو       المس ول ة العقدية

الإلكترون ة". الشهادع  "ققد تسل م  أو  التو    الإلكترونى"  "ققد  ال.رف ي هو  لمبدأ قدم    لوجود ققد حق قى ب ي  ووفقا 
والتق  رية   العقدية  المس ول ت ي  ب ي  الجمع   principe de non cumul des responsabilitésجوا  

délictuelles et contractuelles    المادع المدني    1382فإن  التقن ي  للمادع    ُُالفرنسي  مي  مدنى   163المقابلة 
ُ  176والمادع    م ري  قمان ة  مدن ة  التزام   ُ معام،   بتنف    المرتب.ة  الأضرار  تعويض  قند  ت.ب قها  يم ي  لا 

فقح    ،المس ول ة التق  رية قلى مقدم خدمة التو   ع المضرور" أن يرفع دقو   ونِ (. وه  ا ف، يم ي "للمم 134تعاندي  
بعقد. المس ول ة العقدية لأنه مرتبح معه  استخدام دقو   المس ول ة العقدية ك لك فى إطار    يم نه  كما يم ي ت ور 

ل قلى الشهادع متى كان ه ا الغ ر مرتب.اً    بجهة التو    براب.ة مباشرع،   الع،نة ب ي جهة التو    والغ ر ال ي قو 
أو قي  بها  المباشر  التو    قي طري  ات اله  العام مي جهة  الالكترون ة والمفتاح  الغ ر الشهادع  تلقى ه ا  لو  كما 
ال،ت ن ة،   نوان ي مجموقة  وبق ة  والم ر   الفرنسى  القانون  فى  ي فى،  الات ال  فه ا  الانترنظ.  مونعها قلى  طري  

(. 135الرجوع بدقو  المس ول ة العقدية    فيل ه  إشهادع الاستناد  للتدل ل قلى وجود ققد يم ي للغ ر ال   قول قلى ال

 
(134), 9 Juin 1993: JCP 1994, II, 22264, note Roussel, Civ. 11èmeV. Civ. 2 N°177; DP éd.  ème1922, GAJC, 11Janv. 

1922. 1. 16; S, 1924. 1. 105, note Demogue.   راجع كذلك: 

Julien ESNAULT, Le signature èlectronique, Mèmoire pubulè sur Signelec.com le 21 Juill. 2003, 

http://www.signelec.com. P.59. 

القانون 135  أن  ذلك  الحالى،  الفرض  فى  ققد  بوجود  الاقتراف  نحو  كب ر  قائ   بوجود  البعض  ف قر  الانجل ز   القانون  دول  مجموقة  فى  أما   )
وال   يتمنل اما فى ح  أو م لحة أو فائدع تعود قلى   considerationالانجل ز  يت.لب لق ام العقد قن ر مهم هو قن ر الاقتبار أو المقابل  

http://www.signelec.com/
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الشهادع الالكترون ة   الغ ر ند تسلم  التو   ، كما لو كان ه ا  الغ ر وجهة  الراب.ة المباشرع ب ي  إذا انعدمظ ه إ  أما 
الغ ر لا يم ي   والمفتاح العام مي لاحب الشهادع نفسه ول س مي جهة التو   ، فإن مس ول ة جهة التو    نبل ه ا 

 أن تكون إلا تق  رية كما سنر  بعد نل ل.    
المادع  يم ي  ،  وأخ راً فنمة فرض  الن    المدني الم ري    154تخريجة قلى نص  القانون  المقابلة لنص  136مي   )

العماني    163المادع   المدن ة  المعام،   نانون  أ  (،137مي  التو    وذلك متى  المس ول ة العقدية لجهة  م ي  تنور ف ه 
الغ ر لم لحة  اشتراط  التو    ولاحب    la stipulation pour autruiاستخ،ص  جهة  ب ي  القائمة  الع،نة  مي 

تلح    التي  الأضرار  ضمان  التو     جهة  قلى  تو  قه  المراد  التون ع  لاحب  يشترط  قندما  ذلك  ويتحق   الشهادع. 
ل الح الغ ر تتحمله جهة   نانون اً   . فعندئ  ينشئ العقد واجباً وتقبل جهة التو    ذلك   الغ ر نت جة تعويله قلى الشهادعب

ول س هنال ما يمنع،   (.139( متى توافر  بق ة شروطها  138الاشتراط لم لحة الغ ر   فيللقواقد العامة  التو    إقمالاً 
 

أبو الل ل، تو    المعام،  الالكترون ة،   الدسونيتف  ل ذلك ابراه م    فيالعقد أو فى خسارإ أو مس ول ة يتحملها ال.رف الآخر. ان ر    أحد طرفى
 . 1882البحن الساب ، ص 

حة الغ ر، إذا كان  ُ يجو  للشخص أن يتعاند باسمه قلى التزاما  يشترطها لم ل   1قلى أنه "  الم ري   المدنيمي القانون    154( تنص المادع  136 
مباشراً نبل المتعهد بتنف      ُ ويترتب قلى ه ا الاشتراط أن ي سب الغ ر حقاً   2له في تنف   ه إ الالتزاما  م لحة شخ  ة مادية كانظ أو أدب ة.  

ُ ويجو     3ع التي تنشب قي العقد.  الاشتراط يست. ع أن ي.البه بوفائه، مالم يتف  قلى خ،ف ذلك. وي ون له ا المتعهد أن يتمسك نبل المنتفع بالدفو 
 ك لك للمشترط أن ي.الب بتنف   ما اشترط لم لحة المنتفع، إلا إذا تب ي مي العقد أن المنتفع وحدإ هو ال   يجو  له ذلك".  

إنه يترتب قلى ه ا الاشتراط  قلى أنه "إذا اشترط أحد المتعانديي حقاً لم لحة الغ ر، ف العمانيمي نانون المعام،  المدن ة  163( تنص المادع 137 
مباشراً نبل المشترط قل ه يست. ع بمقتضاإ   ُ ي تسب المنتفع حقاً   1الآ ار التال ة، ما لم يتف  المتعاندان قلى غ رها أو تكون مخالفة لمقتضى العقد:  

ُ للمشترط قل ه التمسك نحو المنتفع   2لحة الغ ر.  أن ي.البه بتنف   الاشتراط، كما ي ون للمشترط نفسه م.البة المشترط قل ه بتنف   ما اشترطه لم 
لى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادع  إُ يجو  للمشترط نقض اشتراطه نبل أن يعلي المنتفع    3بالاشتراط ب ل الدفوع التي تنشب قي العقد.  

المشت بوفاع  الح   ه ا  ويسقح  الاشتراط  مقتضى  ذلك مع  يتعارض  لم  ما  الاشتراط  المنتفع   4رط.  مي  محل  أخر  إح،ل شخص  للمشترط  يجو    ُ
 بالاشتراط ويجو  له أن يستب ر بنفسه بالانتفاع مي الاشتراط". 

 .  1887أبو الل ل، تو    التعام،  الالكترون ة ، البحن الساب  ، ص  الدسوني( ابراه م 138 
 Leقلى طرفه الآخر ويسمى المتعهد     Le stipulant( والاشتراط لم لحة الغ ر هو بند فى ققد يشترط ف ه أحد طرف ه ويسمى المشترط  139 

promettant    التزاما لم لحة شخص  الن ل س طرفاً فى ه ا العقد ويسمى المنتفعLe bénéficiaire    ف نشب مي ه ا العقد حقا مباشراً للمستف د ،
ر  متعهد . والاشتراط لم لحة الغ ر به ا المعنى يمنل استننا  حق ق ا قلى مبدأ نسب ة أ ر العقد. ويجب ل حة الاشتراط لم لحة الغ ر تواف نبل ال

 : هيشروط  ، ة 
   .ُ أن يتعاند المشترط باسمه هو لا باسم المنتفع

 العقد، بمعنى أنه يجب أن تتوافر لد  ال.رف ي ن ة الاشتراط لم لحة المستف د. ُ اتجاإ ارادع المتعانديي لمنح المستف د حقاً مباشراً متولداً قي ذا  
 ُ أن تتوافر للمشترط م لحة مشروقة مي الاشتراط لم لحة الغ ر.

 ُ أن ي ون المنتفع مع ناً أو نابً، للتع  ي ونظ أن ينتج العقد أ رإ طبقاً للمشارطة. 
الغ ر بش ل   تفال ل الاشتراط لم لحة  ابراه م، م ادر الالتزام،  راجع فى  م، ص  2002/  2001قام، من ور م .فى من ور، ج،ل محمد 
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المادع   المدني الم ري    156طبقاً لنص  القانون  الماد 140مي  المقابلة لنص  المدن ة    164ع  (  المعام،   نانون  مي 
العماني، مي أن ي ون المنتفع مي شهادع التو    شخ اً نانون اً محتمل الوجود في المستقبل، أو شخ اً غ ر مع ي 

 ونظ العقد طالما أم ي تع  نه ونظ التنف  .  
إلى ن رية الاشتراط لم لحة الغ ر هو أمر    ف ه استناداً   ومي الجدير بال كر أن انتفاع الغ ر بعقد لم ي ي طرفاً     

مىلما    ولو كان الأمر قرض اً   المتعانديي  المشترط والمتعهد(،إرادي مق ود اتجهظ إل ه ن ة   لمنفعة    التعاند تعانداً   سم
است قل ها  نص  القانون  أن  إلا  المتعانديي  مي  مق ودع  غ ر  وتكون  الغ ر  إلى  تنتقل  آ ار  فهنال  إلى   ناداً الغ ر، 

 اقتبارا  العدالة وضرورع استقرار المعام، . 
العمل ةو       الح اع  في  كن رع  الغ ر  لم لحة  الاشتراط  ناقدع  أن،  (141  ت.ب قا   ح اته    منها  قلى  الشخص  ي مي 

. غ ر ي مي لاحب العمل لم لحة قماله لتعويضهم قما يلحقهم مي ضرر أ نا  قملهم  لم لحة أولادإ و وجته، أو 
العقودأن   أهم  الغ ر    مي  الح ومة   ققودالتي ت هر ف ها ناقدع الاشتراط لم لحة  تمنح  العامة ح ن  المراف   التزام 

 .  (142حد الأشخاص ح  تقديم خدمة مي الخدما  العامة فتشترط قل ه شروطا لم لحة الغ ر  أ بموجب ه إ العقود 
ويم ننا أن نض   إلى ه إ الأمنلة الشائعة ما يسمى بعقد التو    الإلكتروني، إذ ي ون للمونع ال ي يبرم ه ا       

العقد مع جهة التو    أن يشترط قلى ه إ الجهة التزاما  مع نة ل الح الغ ر ال ي يرغب لاحب الشهادع مستقبً،  
م ومق ود  إرادي  نانوني  أمر  وه ا  معه.  التعامل  وجهة  في  الشهادع  المشترط(  لاحب  المونع  مي  كل  جانب  ي 

التو     المتعهد(. يحدث ذلك ب فة خالة في إطار ما يم ي تسم ته بشهادا  التو    الإلكتروني المغلقة التي لا 
أكانوا أشخالا   الشهادع سوا   أو مق وديي مي نبل لاحب  أو مجموقة أشخاص مع ن ي  يستف د منها إلا شخص 

تسه ل  أو    يطب ع   في  تتمنل  الاشتراط  ه ا  في  أك دع  مادية  الشهادع م لحة  ل احب  أن  الم كد  ومي  اقتباري ي. 
وتبم ي التعامل مع الشخص أو الأشخاص المع ن ي قبر وسائل الات ال الحدينة بعد أن توافر  له مي خ،ل جهة 

 التو    الأمان والنقة ال، م ي لإتمام العمل ة القانون ة المق ودع.
 

 فرع الثاني ال
 

قلى أنه "يجو  في الاشتراط   ،العمانيمي نانون المعام،  المدن ة    164المقابلة لنص المادع    الم ري   المدنيمي القانون    156المادع  تنص  (  140)
المنتفع شخ اً مس ي ون  أن  الغ ر  تع  نهما  لم لحة  كان  متى  العقد،  ونظ  يمع نا  لم  أو جهة  ي ون شخ اً  أن  يجو   كما  أو جهة مستقبلة،  تقبً، 

  210، والمادع  1949لسنة    83مي القانون المدني السوري رنم    155  أيضا ن وص المواد  رمست.اقاً ونظ أن ينتج العقد أ رإ طبقاً للمشارطة". ان  
 الفرنسة. المدنيمي القانون  1121القانون المدني العراني، وأخ را المادع  مي 152والمادع  ،1976لسنة  43مي القانون المدني الأردني رنم 

إياد الغ ر،   الغ ر، لمت.لبا  محمد ه م إبرا  141( ان ر في تفال ل أوفى قي فكرع  الاشتراط  لم لحة   قلى  الح ول كلو ، الاشتراط لم لحة 
الحقوق  كل ة مي الخاص القانون  في الماجست ر درجة ،غزع الأ هر جامعة  2014،  ه 1436  . م   

 266ص ،1954قبد الحي حجا ي، الن رية العامة ل،لتزام، الجز  الناني، م ادر الالتزام، م.بعة نهضة م ر سنة ( 142 
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 طبيعة الالتزام العقد  
 لجهة التوثيق 

 
 الخلاف حول طبيعة التزام جهة التوثيق الإلكتروني:

للقواقد        وفقا  التعويض،  فى  الح   فإن وجود  التو     العقدية لجهة  المس ول ة  ف ه  تتحق   ال ي  الفرض  كان  أيا 
الخ.ب قلى الإخ،ل بالالتزام    : الخ.ب، والضرر، وق،نة السبب ة ب نهما. ويقوم هيالعامة، يتون  قلى قنالر  ، ة  

 ز المس ول ة العقدية هو تخف فها لعب  الا با  لاس ما إذا كان  ققدي، أي الإخ،ل بالتزام م درإ ققد. وأهم ما يم
المضرور   بتحق   نت جة أو بالضمان، إذ يمعفى  المديي هو التزام  المديي ال ي  (  الدائي التزام  ا با  خ.ب  مي قب  
. نت جة المق ودع، أي بمجرد قدم تحق  التقوم مس ول ته، قندئ ، بقوع القانون بمجرد ا با  قدم تنف  إ لما التزم به

أن تحتل    فيول ا ف، غرابة  ؛  (143 باتها مي المس ول ة التق  رية  إ  فيومي هنا كانظ المس ول ة العقدية أسهل وأيسر  
دراسة  قند  قال ة  م انة  قناية،  ب ل  بمجرد  أم  نت جة  بتحق    التزام  هو  وهل  المديي،  التزام  طب عة  تحديد  مسبلة 

أ  ققد مي   فى  العقدية  ب دد ققد  المس ول ة  كنا  إذا  التو     فنى  العقود، لاس ما  كعقد  الإلكتروني، ومديي حدين 
الإلكتروني التو     كجها   إ با   محترف  قب   قاتقه  قلى  يقع  مي  وتحديد  المس ول ة  حدود  لب ان  ف،بد،  ول ا   .

، أم التزام  زام بب ل قنايةالخ.ب، أن نب ي طب عة التزام مقدم خدمة التو   ، وهل هو التزام بتحق   نت جة أم مجرد الت 
 (؟144بالضمان 

ب احب        يرب.ها  ال ي  العقد  طب عة  يتون  قلى  التو     التزام جهة  طب عة  تحديد  أن  إلى  البعض  وند ذهب 
وند   .un contrat d’entrepriseمقرراً أنه يم ي الن ر إلى ققد تقديم شهادع الكترون ة ببنه ققد مقاوله    ،الشهادع 

التو      مقدم خدمة  الوانعة قلى قات   الالتزاما   أن  إلى  الرأ   ه ا  بب ل    كلها انتهى لاحب  الالتزاما   نب ل  مي 
يقع قلى قات    بها  إ با  الإخ،ل  يتون  145ع  ونِ المم قناية، وبالتالي فإن قب   أن الأمر  إلى  (. وذهب رأ  أخر 

 

 . 190ان ر ابراه م الدسوني أبو الل ل، الجوانب القانون ة للتعام،  الالكترون ة، المرجع الساب ، ص ( 143 
لى التزام بالضمان؛ ففي الأول لا تقوم مس ول ة المديي إلا إلى التزام بتحق   نت جة  إ( والحق قة أن الالتزاما  المدن ة تتدرج مي التزام بب ل قناية  144 

 سبب أجنبيلى  إأن تخل  النت جة يرجع    هوفتقوم مس ول ة المديي بمجرد تخل  النت جة المشترطة مالم يٌنبظ    ي  رإ، أما في النانإذا أ بظ الدائي تق
حتى ولو ، أي  لا يد له ف ه، أما في النالن، وهو الالتزام بالضمان، فمس ول ة المديي مفترضة مي مجرد تخل  النت جة افتراضاً لا يقبل ا با  الع س

الضمان أشد مي الالتزام بتحق    والالتزام ب ول لك فالالتزام بتحق   نت جة أشد مي الالتزام بب ل قناية،. السبب في ه ا التخل  هو السبب الأجنبين كا
تنف     في  بتق  رإ  لها  ق،نة  لا  التي  تلك  حتى  أخ.ار  قدع  بضمان  المديي  يلتزم  ح ن   G.Viney,Introduction de la  التزاماتهنت جة 

responsabilité, LGDJ, 3° éd, 2008. P. 193 ،    وهو ما يدقو الفقه في مواجهة المديي،    للدائي"  تبم ي"فالضمان بالمعنى الأدق قبارع قي
 المدن ة.  قي ن.اق ومن.  نانون المس ول ةيخرج الضمان  الى القول ببن

 ن بقوله : ( وند قبر قي ه ا الرأ  الاستاذ جول ا145 



 

 

 مصطفى أبو مندور موسى  

 

 التوثيق  مقدمي خدماتالتزامات 
 المدنية  الإلكتروني والمسئولية 

 الناجمة عن الإخلال بها  

 
 

اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

لزم جهة التو     مش راً إلى أنه "إذا كان العقد يم قلى حدإ  التزاما  جهة التو     كل التزام مي  قلى أسلو  ل اغة  
بالتزام مشدد، أ تلتزم  فإنها ب لك  التى تتضمنها الشهادع،  المعلوما   نت جة، وتتحمل    يبضمان لحة  بتحق    التزام 

الوانع، أنر  لن ام   فيه إ الحالة نكون،    ففيب لك مس ول ة مشددع ي في معها  بو  قدم لحة معلوما  الشهادع.  
 reasonableالضمان منه لن ام المس ول ة. أما إذا كان العقد ينقل جهة التو    بمجرد التزام باتخاذ العناية المعقولة 

care   ًبوس لة، فهنا يقع قلى قات  المضرور إ با  ذلك وخلا   نحو التحق  مي لحة المعلوما ، أ  تتحمل التزاما
    (.146فلي تقوم مس ول ة جهة التو   " 

الأول، القول ببن كافة الالتزاما     الرأي، كما ذهب  حلا ي قدم دنة التعم م الساب  إذ    فيونعتقد مي جانبنا       
الناش ة قي ققد التو    الالكترونى هى مي نب ل الالتزاما  بب ل قناية. فعقد التو    تنتج قنه، كما أشرنا، العديد 

بضمان  147الالتزاما    كالالتزام  نت جة،  بتحق    التزام  ماهو  منها  و (  التون ع  من ومة  س،مة  دنة  إنشا   مفات ح 
الم.ابقة ب نها وب ي مفات ح التحق  مي س،مته، والالتزام بالغا  الشهادع وتعل   العمل بها قند توافر حالة الالكترونى و 

ناموا   بامسال  كالالتزام  بب ل قناية،  التزام  ماهو  التعل  ، ومنها  أو  الون     بالإق،موالالتزام    الكرتونيمي حالا  
رأ  النانى، والقول ببن طب عة الالتزام تتون  قلى أسلو  ل اغة  والتب  ر. كما لا يجو  أيضا التعم م، كما ذهب ال

ومضمونه ذاته    الإلزام، وكونه التزام بتحق   نت جة أو بب ل قناية، يتون  قلى كنه  الإلزامالعقد، فالألل أن طب عة  
الم لحة   بالتسل م  التيوطب عة  والالتزام  الس،مة  بضمان  فالالتزام  حمايتها.  الملك   يراد  التزاما  من،    ةونقل    هي 

نم  ولو  نت جة  والتزام  بتحق    قل ه  المتف   العمل  ببدا   العامل  التزام  فإن  وبالمقابل  ذلك،  غ ر  قلى  العقد  فى  ص 
بب ل قناية ولو   الالتزاما   بالمريض هى مي نب ل  بالعناية  ال.ب ب  الم جرع والتزام  الع ي  بالمحاف ة قلى  المستبجر 

 إ التزاما  بتحق   نت جة بحسب طب عتها وبحسب أهم ة الم لحة التى ترمى  نص فى العقد قلى خ،ف ذلك، فه
 (. 148إلى تحق قها  

 
"Il faudra connaître la nature de l’obligation du prestataire, obligation de moyen ou de résultat, pour déterminer 

la charge de la preuve. Pour ce faire, il faut se référer au contrat conclu entre le prestataire et le signataire.Plus 

généralement, le contrat ayant pour objet la délivrance d’un certificat pourra s’analyser en un contrat 

d’entreprise. Ainsi, les obligations à la charge du du prestataire seraient plutôt des obligations de moyen, et la 

preuve devrait, alors, être rapportée par le signataire" 

Julien ESNAULT, La signature électronique, Mémoire, Mèmoire pubulè sur Signelec.com le 21 Juill. 2003, 

http://www.signelec.com. P. 59    

 . 1883لإشارع إل ه، ص ( ابراه م الدسوني أبو الل ل، تو    التعام،  الالكترون ة، البحن ساب  ا146 
 كما أشرنا.  تبعي( بعضها رئ سى وبعضها 147 
الأطراف. ول ا فالقاضى لاينساق ورا  تك    المتعانديي    باتفاق ( وه ا يعنى أن هنال التزاما  بتحق   نت جة إما بنص القانون قلى ذلك وخما  148 

ذا كان الاتزام ب.ب عته وبحسب الم لحة المرجوع مي تقريرإ التزام بتحق    إل.ب عة الالتزاما  الناجمة قي العقد دون بحن أو ترو أو تدن   للن ر، ف

http://www.signelec.com/
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ير      الفقه  بعض  أن  بال كر  بدون   والجدير  المس ول ة  أي  الموضوق ة،  المس ول ة  يق م  نت جة  بتحق    الالتزام  أن 
دائماً   ة غ ر لح حإ الرؤية  ه   ولكيخ.ب،   تتبسس  المس ول ة العقدية  أن  أكنا ب دد التزام    ،قلى الخ.ب  ذلك  سوا  

بتحق   نت جة أو التزام بب ل قناية، وكل ما هنالك مي فارق ب ي الحالت ي أن الخ.ب أو التق  ر، في الحالة الأولى، 
النت جة،  مم  تخل   يقع قلى  الحالة  أمافترض مي مجرد  الا با   فهو خ.ب واجب  الدائي    النان ة  ا باتهقات   .  قب  

أن   ل س  ي  ال يوالحق قة  نفسه    الخ.ب؛تنوع  المديي قلى  ن.عه  ما  تحق   الحالت ي، وهو قدم  في  مفهومه  ابظ  لأن 
في    ببموج أم  بع نها  "نت جة"  في  ذلك  تمنل  سوا   المسعى  " العقد،  الالتزام الكافي" ب ل  بن ة  فهو  المتغ ر  أما   .
      .(149ذاته  

 دور صفة الاحتراف على تحديد طبيعة التزام جهة التوثيق:   
نت جة  و      بتحق    التزام  إلى  المدن ة  الالتزاما   تقس م  أن  قناية    obligation de resultatالحق قة  بب ل  وأخر 

obligation de moyen  إنه إذاه أهم ته مي ح ن  له  تقس م  المديي ملتزماً   و  د  قم   تتحق بتحق   نت جة ولم    كان 
المديي أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا  ما لم ينبظ  (،  150، فتخل  النت جة هو نرينة، في حد ذاته، قلى الخ.ب  مخ. اً 

و بب ل  أبوس لة   ملتزماً المديي  ذا كان  إوقلى الع س مي ذلك  يد له ف ه، كقوع ناهرع أو فعل الغ ر أو فعل الدائي ذاته،  
ف، يمعد مخ. اً لمجرد تخل  النت جة الم.لوبة، وخنما يجب قلى الدائي أن يمنبظ الإهمال والتق  ر في جانب  قناية  
 . المديي

متفاوته      بدرجا   المهن  ي  ممتبع ضد قموم  توجه  الإلكتروني هو  التو     في مس ول ة جها   التشدد  أن  والوانع 
التو      كمهنة  مع نة،  مهنة  يحترف  مي  أن  ذلك  في  والسبب  والاتقان.  التخ ص  ودرجة  العمل  أهم ة  بحسب 

قلى الم ه،  الضرورية، وي تسب المعلوما  الفن ة،   الإلكتروني، يجب أن يمعد نفسه إقداداً تاماً للق ام بها ف ح ل
بدنة   للعمل، ويختار معاون ه  الب  ة المناسبة  ويتح ل قلى التقن ا  والأدوا  ال، مة لحسي تنف  إ لالتزامه، ويمه ئ 

 

ى القاضي أن يلتزم به إ الحق قة ولو اتف  ال.رفان قلى اقتبارإ التزاماً بب ل  ، ف جب قل، أو التسل م أو نقل الملك ةنت جة، كالالتزام بضمان الس،مة
ف،   ، كالتزام ال.ب ب،التزاماً بب ل قناية  ورا إذا كان الالتزام بحسب طب عته وفى ضو  الم لحة التى تق   إقناية. والع س غ ر لح ح، بمعنى أنه  

 جة إن أراد الأطراف ذلك.لى م اف الالتزام بتحق   نت إضرر مي الارتقا  به 
بقوله:149  المعنى  ه ا  قي  الفرنسي  الفقه  قبر  وند   )ci consiste -« Ce qui varie ce n’est point la faute du débiteur; celle 

toujours à n’avoir point exécuté ce qu’il avait promis; alors qu’il n’en était pas empêché par la force majeure; ce 

qui est divers et qui a pu donner le change; c’est l’étendue de l’obligation; tantôt résultat et tantôt simplement 

diligence… » ان ر في ه إ الم،ح ة Ph. Le tourneau Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2009, p. 831 

تر في الحقوق، شعبة القانون الخاص،  مريم، وبوش،ح طاوا، المس ول ة الناجمة قي قدم تنف   العقد، م كرع لن ل شهادع الماس  معمري ( راجع  150 
 . 8، ص 2013ُ   2012كل ة الحقوق والعلوم الس اس ة، جامعة قبد الرحمان م رع ُ بجاية، 
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ولو ك أخر  أي شخص  أقلى مي  بدرجة  التزامه  يمنف   أن  المهني  المديي  يمنت ر مي  أن  ال.ب عي  فمي  ول ا  ان فائقة، 
 (.  151متب راً  

المديي غ ر     تمتْ.لب مي  التي  تلك  تفوق  بواجبا  مع نة  إلى تحمله  المديي بش ل قام ي د   امتهان  أن  والحق قة 
درجة   في  يتح م  إذ  المهن  ي؛  جم ع  ب ي  واحداً  المهني  السلول  مستو   ببن  التقرير  ذلك  مي  نق د  المحترف. ولا 

تت ل قلى التوالي بدرجة تخ  ه، وطب عة المهنة التي يمارسها، وأهم ة    السلول المقبولة مجموقة مي الاقتبارا 
 (.152الم لحة التي يمعول قل ها الدائي، وأخ راً العادا  المرق ة في ممارسة المهنة  

العمل الم.لو  مي   فإن  الإلكتروني نقول ببنه مي ح ن التخ ص التو       جها قلى    ه إ الاقتبارا  وبت.ب        
ه إ الجها  ي ش  قي تربعها قلى نمة أقلى مستو  مي مستويا  التخ ص والاحتراف والفي، فحتى ونتنا الحالي 
لا يممارا ه ا النشاط الحدين المعقد إلا بموجب ترخ ص يممنح مي جهة رسم ة في الدولة لجهة "محددع بع نها " بعد  

ة وتدريب ة وفن ة ومال ة قال ة جداً، ومي ح ن طب عة المهنة فنحي أمام جها   التبكد مي ح ا تها لإم ان ا  تكنولوج 
حج ة   لارتباط  ون راً  لأيهما.  م هر  أي  مي  يخلوا  افتراضي  قالم  في  وال.ممبن نة"  "النقة  في لناقة  مهمتها  تتركز 

نقة في التعامل الإلكتروني، المحرر بمقدار النقة ف ه والاطم نان إل ه، وح ن أن جهة التو    هي التي تمنشب ه إ ال
مي   يمنش ها  وخنما  التقل دي،  كالتو     فقح،  الحج ة  يقو   لا  الإلكتروني  فالتو     له،  الحج ة  تمنشب  التي  إذن  فهي 
الأساا. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن الع،نة ب ي جهة التو    ولاحب الشهادع،  بل والغ ر ال ي يمعول قل ها(، هي  

التوا  مختلة  مقابل  ق،نة  في  ش ئ  ب ل  قالمة  التو     فجهة  التقن ة،  والإم انا   الفن ة  المعرفة  ح ن  مي  تماماً   ن 
أشخاص قاديون أسلموا أنفسهم إل ها بسبب جهلهم بتفال ل ودنائ  التقن ا  المستحد ة في ه ا النشاط وبدافع رغبتهم 

 دف تحق قها مي اللجو  لخدما  التو   .    في الاست ناق مي س،مة معاملتهم، لاتضح لنا أهم ة الم لحة المسته
الالتزام       ببن  القول  يم ي  ما أشرنا  الإلكتروني قلى نحو  التو     في نشاط  الن، ة  الاقتبارا   لتوافر ه إ  ون راً 

 ي والت.اب  ب نها وب الإلكترونينشا  التون ع إمفات ح من ومة س،مة دنة و بضمان وهو الالتزام جهة التو    ل  الجوهري 
بمن ومة   الالتزام  وك ا  س،مته،  مي  التحق   مي  إ مفات ح  حالة  توافر   إن  بها،  العمل  وتعل    الشهادع  حالا   لغا  

نت جة بحسب طب عتهما بتحق    التزامان  الإلغا ، هما  أو  التو    بمجرد تخل   التعل    تقوم مس ول ة جهة  ، وبالتالي 
التزام   كل  مي  المق ودع  لأن  153النت جة  ذلك  القول(؛  النقة    بغ ر  أن  الإلكتروني    التيمعناإ  التو     بجها   يمناط 

 

المديي، م كرع لن ل درجة الماجست ر تخ ص مس ول ة المهن  ي، كل ة الحقوق والعلوم الس اس ة،    للمهني( ان ر بختاو  سعاد، المس ول ة المدن ة  151 
تل بلقايد،  جامعة  ب ر  أبو  ص  2012ُ    2011مسان  المونع  62،  قلى  متاحة  رسالة  الانترنظ  التالي ،  للمعلوما   العالم ة  الشب ة   : قلى 

tlemcen.dz/bitstream/112/2729/3/bakhtaoui.pdf-http://dspace.univ  2020أبريل  4تمت زيارة الموقع بتاريخ. 
(152  )Philippe Le Tourneau. Prec. p .1232. 

 أو قدم ون  الشهادع أو الغائها.  الإلكترونيمة من ومة التون ع وهى قلى الترت ب  بو  قدم س،(  153 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2729/3/bakhtaoui.pdf
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الالكترون ة    في  تحق قها التعام،   الالتزام  (154  سراباً   ستبدومجال  فإن  وبالمقابل  ناموا    بإمسالأو    بالإق،م. 
ما  إلا بإ با  الخ.ب في جانبها،    ، وبالتالي لا تقوم مس ول ة جهة التو   مي نب ل الالتزاما  بب ل قناية  هي  الكرتوني

أن يبد  مزيداً مي ونتونع مي ناضى الموضوع، الناظر للدقو ،    لم يتف  الأطراف أو ينص القانون قلى غ ر ذلك. 
وجود السبب الأجنبي ال ي أد  إلى تخل  نبول الدل ل قلى    في مع جهة التو   ، بح م تمرسها واحترافها،    التشدد

تجاإ الإنرار بمس ول ة   أن يت.ور الأمر مستقب،ً   دم س،مة من ومة مفات ح التو   ، ونتونعالنت جة المق ودع وهي ق
أو أداع التحق  مي س،مته بح ن    الإلكترونيخلل ي  ب أداع إنشا  التون ع    أيموضوق ة م.لقة لجهة التو    قي  

يف لنا قي ه ا الت.ور هو فقح نضوج سب ل أمام جهة التو    للتخلص مي ه إ المس ول ة. ونر  أن ال    أيينغل   
مي الناح ة الحرف ة والمهن ة، وانتناع المشرع ب لك مي الناح ة الفعل ة، وتكرين فكرع التبم ي   الإلكتروني جها  التو   

 (.  155  الإلكترونيمجال خدما  التو     في الإجباري 
 

 المطلب الثاني 
 المسئولية التقصيرية لمقدمي خدمات  

 التوثيق الإلكتروني 
 

نلحظ مما سب  أن المس ول ة العقدية لجهة التو    تغ.ى الأضرار التى ت  ب لاحب الشهادع نفسه، وتلك         
 التي التى ت  ب الغ ر ال ي يتلقى الشهادع مباشرع مي جهة التو    لوجود ققد حق قى فى الحالت ي، كما تغ.ى تلك  

ل قلى الشهادع متى كان ققد التو    يتضمي اشتراطا لم لحة ه ا الغ ر قلى نحو ما سل   ت  ب الغ ر ال ي قو 
الب ان. يبقى، إذن، فرض وح د تغ. ة نواقد المس ول ة التق  رية ونعنى به فرض الضرر ال ي ي  ب غ راً لم يرتبح 

. وبخ وص ه ا الفرض الأخ ر فإن ت.ب   القواقد العامة  ش ئ   مباشرع بعقد مع جهة التو    ولم يمشترط ل الحه ف ه 

 

الن ر  154  تمحتم  ووظ فتها  الالتزاما  وجوهريتها  ه إ  ف.ب عة  نت جةإ(  بتحق    التزاما   أنها  المتعامل مع جهة ل ها قلى  ألق نا قلى قات   لو  إذ   ،
أبحنا لجة التو    ا با  أنها لم تمخ.ئ، فإما أن يفشل الدائي المضرور في مهمته، أو أن  التو    إ با  الخ.ب في جانبها طبقا للقواقد العامة، أو  

وس تب ر   الإلكتروني،  التو     نشاط  ورا   مي  المق ودع  الم لحة  الضح ة، وستض ع  هو  المضرور  الحالت ي س  ون  وفى  مهمتها،  في  هي  تنجح 
الناا قنه لانه ار   التزامها الجوهري التعامل الإلكتروني سلباً وس محجم  التو    لا س ما  نرت  بالتزاما  جهة  لم  إذا  المشجعة قلى استمراريته  النقة 

 المتعل  بس،مة من ومة مفات ح التون ع الإلكتروني واقتبارإ التزاما بتحق   نت جة ول س مجرد التزام بس ح بب ل قناية. 
مجال الس ارا ، وخنما قي النشاط ذاته،   فيقي المس ول ة، كما هو الحال    ن لا ي و   المق ود هنا  الإجباري الاقتبار أن التبم ي    في( مع الأخ   155 

  ويبتي تحديد طب عة المس ول ة، ون.انها، وحالا  الاقفا  منها.    فيقي الضرر المرتبح به أو الم، م له. فالتبم ي ضد المس ول ة له دور كب ر    أي
ابو الل ل،    الدسونيه ا المجال. نر  مي ه ا المعنى ابراه م    في  الإجباري تاً إلى دور فكرع التبم ي  في مقدمة القضا  المقارن التفا  الإنجل زي القضا   

 .   200الجوانب القانون ة للتعام،  الالكترون ة، المرجع الساب ، ص 
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فى القانون المدنى يقود إلى اقتبار جهة التو    مس ولة مس ول ه تق  رية متى توافر النالوث الشه ر، الخ.ب والضرر 
 وق،نة السبب ة، وأن ال ي يقع قلى قاتقه قب  إ با  ه إ العنالر الن، ة هو المضرور.

أ     يراد تقديمها للغ ر    فين ه إ أول نق.ة ضع   ولا شك  التعام،  الالكترون ة.    فيس اج الحماية ال ي  مجال 
ب يت ل  دن    إفالأمر  فنى  قمل  الغ ر  ومعقد   با   التو   المضرور س عجز  لشهادع  اطم ي  ال    قب    (  قي 

بح به كل قوامل نجاح وا دهار  وهو ما يعنى، فى نهاية الم.اف، ت دقاً فى جدار النقة ال   ترت   (156النهوض به  
نائماً  التخوف  ه ا  ويبقى  الالكترون ة.  التقل دية   التجارع  الأن مة  أحد  قلى  التو     جهة  مس ول ة  أمسسظ  لو  حتى 

الأش ا  حارا  ومس ول ة  تابعه  فعل  قي  المتبوع  كمس ول ة  العامة،  للقواقد  وفقا  المعروفة  المفترضة  إن    للمس ول ة 
أن كل مي الن ريت ي وخن كانتا تقوم قلى افتراض الخ.ب، بمعنى أنها تعفى الغ ر المضرور . ذلك  توافر  شروطهما

ب القانون، وذلك  بقوع  انعقد   الح  فى دفع مس ول تها التى  تعود وتع.ى جهة التو     أنها  إ باته، إلا   با  أن  إمي 
ب افة الأدوا  والوسائل ال، مة لحسي تنف     مته، أو ببنها  ودم، أو ببنها لم تق ر فى اخت ارهأل،ً  يمخ. واها لم  تابع

اتخ   كافة سبل الإشراف والرنابة قل ه   وأ،  مأقماله با157ببنها  الضرر كان لإ (. ه ا  إ با  أن  إلى إم ان ة  ضافة 
قناية وحرص،   مي  التو     جهة  ب لظ  مهما  وانعاً  جهة    أيلابد  تست. ع  أمور  ه إ  وكل  الأجنبى.  السبب  بإ با  

 م اناتها الفن ة العال ة، وبمواردها المال ة، والبشرية المدربة، وبمستشاريها، أن تقوم بها.  إب  التو   ،
قات        قلى  كلها  أركانها  ا با   قب   يقع  الشخ  ة،  الأقمال  قي  مس ول ة  ب دد  أكنا  سوا   أننا  والخ،لة 

ن الأمر، فى إالمضرور، أو ب دد أحد المس ول ا  المفترضة، التى يقع ف ها قلى قات  المس ول قب  نفى الخ.ب، ف
  في رور تتمنل فى قجزإ، بح م اخت،ل التوا ن  مجال خدما  التو   ، ين.و  قلى خ.ورع حق ق ة قلى الغ ر المض

ب ي ال.رف ي، قي إ با  خ.ب جهة التو    فى الحالة الأولى أو قجزإ، لنفس  والمعرف ة والتكنولوج ة  القدرا  الفن ة  
السبب، قي فهم ومنانشة وتفن د ما ي.رحه ال.رف القو  مي وسائل وآل ا  وحجج وفن ا  للتخلص مي ه ا الخ.ب  

 . الحالة النان ة  فيانوناً المفترض ن
ند تضمي في مادته  1999ديسمبر  13ال ادر في  93/1999وله إ الاقتبارا  وجدنا أن التوج ه الأوروبي رنم    

الضمان(   مي  نوع  أتومات   ة  تقريبا  شبه  مس ول ة  قلى  النص   une responsabilité quasiالسادسة 

 

 156( وخ با  الخ.ب في ه ا المجال لا شك أمر ي تنفه العديد مي ال عوبا . والسبب في ذلك يتمنل بالأساا في أن تنف   التون ع الالكتروني يت.لب  
أركان مس ول ة لإ با   الخبرع  أهل  إلى  اللجو   إلى  القاضي س ض.ر  أن  يعنى  وه ا  المعقدع،  والن م والإجرا ا   الترت با   ب ن ر مي  مقدم    المرور 

الن ا يم نه الدخول إلى  إل ه  مستقبل الرسالة( لا  تقدم أن المرسل  الفن ة له ا الأخ ر، ول ا  خدما  الت دي .  أض  إلى ما  المعلوماتى والبن ة  م 
 فس  ون مي ال عب قل ه إ با  خ. ه بش ل مباشر.

 .1897أبو الل ل، تو    المعام،  الالكترون ة، الساب ، ص  الدسوني( ابراه م 157 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

presque une garantie -automatique   بمقتضى ه إ 158دمة التو    ال ي يقدم شهادا  معتمدع  لمقدم خ .)
 نشاط   بمباشرة"   س رتبح التزام جهة التو    بالتعويض   لمنل ه إ الن وص،السل م  المس ول ة، وبمعاونة القضا  وفهمه  

التق  رية  " ذاته   التوثيق في حد للمس ول ة  التقل دية  الأفكار  فلك  في  الدوران  أن   . دون  ناح ة،  بال كر، مي  والجدير 
ل قلى شهادع التو   الضرر ال ي يجو   أن ي.لب التعويض قنه هو فقح الضرر ال ي ألابه شخ  اً،  للغ ر الممعَو 

م.لقاً  له،  يجو   لا  أنه  يعنى  بالمم وه ا  حل  ال ي  الضرر  مي  يستف د  أن  فإنه  نِ وَ ،  ناح ة  ان ة  ومي  كان  ع.   لاإذا 
المس و تعويض  في فرض  العقدية، ،  المباشر  ل ة  الضرر  المس ول ة  159المتونع   إلا قي  في فرض  التعويض،  فإن   ،)

  متونعاً كان أو غ ر متونع. التق  رية، يشمل الضرر المباشر
 

 
)158( “une responsabilité quasi automatique - presque une garantie - du prestataire délivrant des certificats 
qualifié “ V. Julien ESNAULT –    La signature électronique -    Mémoire publié sur Signelec.com le 21 juillet 2003      
http://www.signelec.com 

لسبب في ذلك غاية في الوضوع ذلك أن المس ول ة العقدية م درها العقد القائم ب ي المس ول والمضرور. ومي المعروف أن العقد مي لنع  ( وا159 
 المتونعة  الارادا  المشاركة في تكوينه، والإرادع لا يم ي أن تتواف  إلا قلى ما يدخل في ح ز تونعها وفى ن.اق إدراكها، وح ن ان الأضرار الغ ر

   هي اضرار خارج ن.اق الادرال الً، ف، يم ي أن يشملها التعويض.
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

 المطلب الثالث 
 حدود مسئولية جهات التوثيق ووسائل  

 دفعها ومدة تقادمها 
ويعد شرط الاقفُُا  مُُي  مي الشروط الدارجة في العقود المدن ة والتجارية شرط الاقفا  مي المس ول ة أو إنقالها.    

 ما نشا فراد إل  يت ح  ال ي (160 التعاند حريةوتعزيزاً لمبدأ   ة المتعانديي،شريع العقد لمبدأ ت.ب قاً  المس ول ة أو انقالها
 همُُا متعارضُُت يم ُُلحت ي  بُُ ي التُُوا ن يحقُُ   نُُهأ كما ،(161 شروط مي يشاؤون  ما ضمنوهايم  نأو ققود  مي يشاؤون 
قلُُى  المضُُرور ح ُُول كُُان واذا .منُُه تخلص فُُي الُُ  المُُديي وم ُُلحة ،يض التعُُو قلُُى  الح ُُول فُُي الُُدائي م ُُلحة

ر الاجتمُُاقي الت.ُُو  مُُامأ السُُب ل وته  ُُة للضُُرورا  العمل ُُة الاسُُتجابة ان إلا ، العدالُُةو   الانسُُجام يحقُُ  يض التعُُو 
 شرط إلا  هو ما المس ول ة مي الإقفا فشرط   وقل ه(.  162به إ النوق ة مي الشروط   فالاقترا تقتضيند   والانت ادي

التعويض، أو هو تنا ل  وهو قل ها المترتب الأ ر اسقاط قلى  ،المس ول ة  تحق  نبل المتعاندان، ف ه يتف  بالعقد يقترن 
(. فهُُو شُُرط لا يمعُُدم المسُُ ول ة ولا يمنهُُى التُُزام 163الضُُرر، قُُي حقُُه فُُي الم.البُُة بُُالتعويض المضُُرور، نبُُل ونُُوع 

المديي، ولكي يعف ه فقح مي قب  التعويض، أو هو، قلى حد أحد الفقها  الانجل ز، شرط يمجنُُب مُُي اشُُترطه نتُُائج 

 

 160( قبدالر اق السنهوري، الوس ح في شرح القانون المدني الجديد،  دار اح ا  التراث العربي، ب رو ،  1964،  ص673، سم ر قبد الس د تناغو،  
160، ص 161دون سنة نشر، ص  ،ةالإس ندرين رية الالتزام ،منشبع المعارف،  . 

الخف ة161  الع و   ضمان  مي  والاقفا   التخف    شروط  جم عي،  قبدالباسح  الفقه  حسي  في  أخر  رأ   كان  وان  نشر  ،(  دار  ، 1993  ،بدون 
تعاند مي المس ول ة، مستنداً في ذلك إلى أن منل ه إ الشروط تعبر قي انتفا  الحرية التعاندية.  قدم مشروق ة الشروط التي تعفي الم  ( ي هب25ص

ي تنف    ويقولون أن الدائي إما أن ي ون ند نبلها مض.راً أو غ ر منتبه لخ.ورتها، ويض فون أن ه إ الشروط تع.ي للمديي سل.ة م.لقة وخ ار ما ب 
نف   الالتزام اخت ارياً، وه ا ما يدفع المديي إلى إهمال تنف   الالتزامالتزاماته أو قدم تنف  ها، ف  بح ت محمود جمال الديي  كي، مش ،  المس ول ة    

، بل يم نه أن يمتنع قي التنف   وهو م.م ناً إلى قدم مس ول ته. ووجود منل ه ا الشرط (51ص  ،1990المدن ة، م.بعة جامعة القاهرع، القاهرع،  
ام متونفاً قلى محض إرادع الملتزم. وند اقتبرإ بعض الفقه ه ا الشرط مخالفاً للن ام العام فهو يهدم فكرع المس ول ة العقدية، وبش ل يجعل وجود الالتز 

فإذا كان الالتزام سبباً ل،لتزام المقابل، فإن قدم مس ول ة المديي  (27-26مرجع ساب ، ص   جم عي، حقبد الباسحسي   خاص ركي السبب في العقد
المقابلقي تنف   التزامه يعني في وانع الأمر غ ا  سبب الالتزام  . 

، بحن منشور الى المونع  الإنجل زي والقانون    العرانيالقانون    في (  راجع كاظم كريم قلى ، رؤ  قبد الستار لالح، شرط الاقفا  مي المس ول ة  162 
الانترنظ:    التالي للمعلوما   العالم ة  الشب ة  ص  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127143قل  المونع 242،  تم  يارع   ،

 .2020أبريل  7بتاريخ 
 . 252، ص 2006  قمان، للنشر، وائل دار ، 1ط السبب ة، المدني،، الراب.ة القانون  شرح في المبسوط ال نون، قلي حسي(  163 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127143
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ر في ققد التو    الإلكترونُُي بُُ ي المونُُع (. فهل يل   أن يرد شرط به إ الك ف ة وذال الأ 164فشله في تنف   التزاماته 
، وهُُل يم ُُي دفُُع مسُُ ول تها بُُ ا  الُُدفوع التُُي تمنُُدفع بهُُا المسُُ ول ة المدن ُُة بشُُ ل قُُام؟ وهُُل تخضُُع وجهُُة التو  ُُ ؟

نتعرض لهُُات ي المسُُبلت ي كُُل فُُي فُُرع مسُُتقل ل ا  مدد التقادم التي تخضع لها المس ول ة المدن ة في القواقد العامة. 
 حو التالي:قلى الن

 
 الفرع الأول 

 استبعاد مسئولية جهات التوثيق 
EXCLUSION CONTRCATUAL LIABILITY 

 )أولا( نوعا الاستبعاد:
وينقسم      المدن ة.  للمس ول ة  العامة  القواقد  في  المقررع  الاستبعاد  أحوال  الالكترونى  التو     جها   قلى  تسري 

الاستبعاد مي ح ن م درإ إلى استبعاد نانونى وأخر اتفاني. وأياً كان م درإ ينقسم الاستبعاد إلى استبعاد كلى وأخر 
 جزئي.  

  :القانوني( الاستبعاد 1)
تمستبعد مس ول ة جها  التو    تلقائ اً إذا استحال قل ها م.لقاً الوفا  بالتزاماتها بسبب أجنبى لا يد لها ف ه، فعند      

( المقابلة لنص 165مي التقن ي المدنى الفرنسى    1148طبقا لنص المادع   ُُ   التزام  أي ت ور وجود    يلا يم الاستحالة  
  ، بالتالي، ولا يم ي ُُ (166  مي نانون المعام،  المدن ة العماني 339ي والمادع الم ر  المدنيمي القانون  373 عالماد

فاستحالة التنف   هي ال.ري  الأخ ر مي طرق انقضا  الالتزام بغ ر طري     ت ور وجود أية مس ول ة قي الإخ،ل به.
اً إلى اقفائها مي المس ول ة وذلك  (. فالاستحالة الراجعة الى سبب أجنبي لا يد لجهة التو    ف ها تقود حتم167الوفا   

 
(164   )Ewan Mckendrick, Contract Law; Text, Cases, and Materials (6th edn,           Oxford 2014) p.402.    مشار اليه في

 . 245كاظم كريم على ورؤى عبد الستار، مرجع سابق، ص 

  مدنى فرنسى بال  غة التال ة "  1148المادع ( وند ورد نص 165 
“ Il n’y a lieu à aucunes dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le 

débiteur a été empêché de donner ou de ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit “ 

الالتزام إذا أ بظ المديي أن الوفا     ينقضيقلى أنه "    العمانيمي نانون المعام،  المدن ة    339مدنى م ري،    373( وند جر  نص المادت ي  166 
ف ه"  أجنبيبه ألح مستح ً، قل ه لسبب   يد له  المادع  لا  المشرع الم ري في  التق  رية نص  المس ول ة  المدني،    165، وبخ وص  القانون  مي 

مي القانون المدني الكويتي قلى أنه "إذا أ بظ الشخص أن الضرر ند نشب قي سبب أجنبي لا يد له، كحادث مفاجئ أو نوع   233قابلة للمادع  الم
 ناهرع أو خ.ب مي المضرور أو خ.ب مي الغ ر، كان غ ر ملزم بتعويض ه ا الضرر مالم يوجد نص أو اتفاق قلى غ ر ذلك". 

بش ل قام حارث قبد الكريم قبد الوها ، الأح ام الخالة باستحالة التنف   بخ.ب المديي، رسالة    العقدي( ان ر في أ ر الاستحالة قلى الالتزام  167 
؛ 2013ر،  ، نورإ بي قبد الله، انقضا  الالتزام لاستحالة التنف  ، رسالة ماجست ر كل ة الحقوق بي ق نون، الجزائ  2018دكتوراإ، حقوق ق ي شمس،  

؛ بي ددوش نضرإ، انقضا  الالتزام دون الوفا ،    2010شريف غنام، أ ر تغ ر ال روف في ققود التجارع الدول ة، م.بوقا  أكاديم ة شرطة دبى،  
 .  2011ُ  2010رسالة دكتوراإ، جامعة وهران ، الجزائر ، كل ة الحقوق والعلوم الس اس ة، 
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يوجد استبعاد قام لمس ول ة جها  التو    العقدية قي كل   كما(.  168محض ت.ب   للقواقد العامة في ن رية العقد  
المادع   لنص  طبقا  متونع  الفرنسى    1150ضرر قرضى غ ر  المدنى  القانون  للمادع  169مي  المقابلة  مي    221/2( 

( وال   يجر  ن ها قلى النحو التالى "ومع ذلك إذا كان الالتزام م درإ العقد، ف، يلتزم  170الم ر   القانون المدنى 
جس ماً   خ.ب  أو  غشاً  يرتكب  لم  ال    التعاند" إالمديي  ونظ  قادع  تونعه  يم ي  كان  ال    الضرر  بتعويض  . لا 

ال ي لم يرتكب غشاً أو خ.بً جس ماً   فالتعويض  به المتعاند  يملزم  النص، لا ي ون  ،  ال ي  الضرر إوفقاً له ا  لا قي 
تجاإ المتعاند   يدائرع تونع جها  التو    الالكترون  يضرر لا يدخل ف  يمس ول ة قي أ  ف،ً . وقلى ذلك  المتونع فقح

إلى ما لم يتوافر  مة غش أو خ.ب جس م يم ي نسبته  الأخر معها وهو المونع لاحب شهادع التو    الالكتروني،  
 . ه إ الجها 

     :الاتفاقي( الاستبعاد 2)

ُ يجو  الاتفاق قلى أن يتحمل المديي تبعة الحادث  1قلى أنه "   ي الم ر   يمي القانون المدن   217تنص المادع       
القاهرع.    يالفجائ الاتف2والقوع  يجو   وك لك  التزامه  اُ  تنف    قدم  قلى  تترتب  مس ول ة  أية  مي  المديي  إقفا   قلى  ق 
إلا ما ينشب قي غشه أو قي خ. ه الجس م، ومع ذلك يجو  للمديي أم يشترط قدم مس ول ته قي الغش أو    يالتعاند

الجس م   التزامه.    ال يالخ.ب  تنف    في  يستخدمهم  أشخاص  مي  مي  3يقع  بالإقفا   يقضى  شرط  كل  باطً،  ويقع   ُ
  المس ول ة المترتبة قلى العمل غ ر المشروع." 

الشروط بش ل قام، بشرط قدم    يشاؤون ميللمتعانديي الحرية في تضم ي ققودهم ما  ن  مي ه ا النص يتضح أ     
العقدية  المس ول ة  مي  الإقفا   شرط  ين.ب  قلى  الأمر  وه ا  العامة،  والآدا   العام  الن ام  هنال مخالفة  أن  غ ر   .

مباشرع،   نانون ة  بن وص  جا    بعضها  الإقفا   جوا   مبدأ  قلى  ترد  العامة،  استننا ا   القواقد  فرضته  وبعضها 
الجسدية بالأضرار  الاستننا ا   ه إ  التعسف ة(171  وتتعل   والشروط  بح   (172  ،  تجح   التي  والشروط   ،

 

، دراسة مقارنة مع القانون الأردني، كل ة الحقوق الكويتي  المدنيقلى الاقفا  مي التعويض في القانون  ( نالر متعب بن ة الخرينج، الاتفاق  168 
 . 29، ص 2010جامعة الشرق الأوسح، رسالة لاستكمال درجة الح ول قلى الماجست ر، نسم القانون الخاص، قام 

 ( وند جر  نص ه إ المادع قلى النحو التالى : 169 
Le débiteur n’est tenu que des dommages et interest qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, 

lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point execute”  

 يلتزم المديي ال   لم يرتكب غشاً أو خ.بً  مي القانون المدني الم ري قلى أنه" ومع ذلك إذا الالتزام م درإ العقد، ف،  221/2تنص المادع  (  170 
 جس ماً إلا بتعويض الضرر ال ي كان يم ي تونعه قادعً ونظ التعاند".  

، قدنان ابراه م السرحان؛ نوري  25، ص  2002من ر الفضل، الت رف القانوني في الأقضا  البشرية، دار النقافة للنشر والتو يع، قمان،    (  171)
، ابراه م الدسوني ابو الل ل،  373، ص  2002القانون المدني م ادر الحقوق الشخ  ة، الدار العلم ة للنشر والتو يع ، قمان،  حمد خالر، شرح  

العدد الحقوق،  مجلة   ، القانون ة  الت رفا   انقاص  وشروط  الجديدع، 39ص    ،2مجال  الجامعة  دار  ل،لتزام،  العامة  الن رية  سعد،  ابراه م  نب ل  ؛ 
 308، ص 2004الاس ندرية، 

 .  172( احمد محمد الرفاقي، الحماية المدن ة للمستهلك إ ا  المضمون العقدي، دار النهضة العرب ة، القاهرع، 1994، ص 230
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العقد. (173  المستهلك ي التزام رئ سي يفرضه  إلى قدم جوا  الإقفا  مي  بالإضافة  السبب  وند    ،  إلى أن  نوهنا سابقا 
مس ول ة جها  التو    يتمنل فى وضع حد أن ى لق مة ال فقة التى تستخدم  المشترل ب ي كافة التشريعا  لتحديد  

الشهادع الإلكترون ة فى إبرامها بح ن لاتنعقد مس ول ة جهة التو    قما يجاو  ه إ الق مة. وبجانب ه ا السبب الهام  
 يم ي أن تبخ  شروط الاقفا  مي المس ول ة أو تحديدها قدع لور منها:

 . الأقمال التي تستخدم ف ها شهادع التو    الالكترونيأو مجموقة مي  قملل ة بمبلغ مع ي قي كل  أ( تق  د المس و 
شرط  حاجة إلى  فيوالحق قة أننا لسنا .   ( ح ر مس ول ة جهة التو    فى الخسارع الوانعة فع، دون الكسب الفائظ

مجال المس ول ة العقدية، إلا    فيه إ الن م،    فييض  إذ لا تعو   والعمانيالإماراتي والأردني  و الن ام القانوني    في  كه ا
جديد،   أيدون الكسب الفائظ، ول ا فالشرط هنا ل س سو  تقرير للقواقد العامة ولا يض      قي الخسارع الوانعة فع،ً 

الشرط ضرورعوبالمقابل   له ا  التعويض ف هما   في   ف م ي أن ي ون  ال   يشمل  الم ري والفرنسي   كل مي   القانون ي 
 ( . 174والكسب ال   فا  المضرور الح ول قل ه  الضرر الوانع فع،ً 

إن  التو     جهة  مس ول ة  لاتقوم  بح ن  الالكترون ة  الشهادع  ف ها  تمستخدم  مع نة  وضوابح  حدود  قلى  الاتفاق   ج( 
 . (175  ف ما يجاو ها في استمخدمظ الشهادع 

اتبعظ   إذا  التو     مس ول ة جهة  لاتقوم  بح ن  الالكترون ة  الشهادع  لاستخدام  مع نة  مع نة  قلى طريقة  الاتفاق   د( 
مغايرع   المونع    (.176طريقة  مواجهة  في  التو     جهة  لمس ول ة  جزئي  اتفاني  استبعاد  يوجد  الأحوال  ه إ  كل  ففي 

 . ةلاحب الشهادع الإلكترون 
 
 شروط تحديد المسئولية أو استبعادها: ضوابط)ثانياً(   

 

 . 173(  محمد الس د قمران، حماية المستهلك أ نا  تكويي العقد، منشبع المعارف، الاس ندرية، بدون سنة نشر، ص30، 32

 مدنى فرنسي(. 1149، والمادع مدنى م ري 1/ 221( المادع 174 
 مي التوج ه الأوروبى ساب  الاشارع ال ه بقولها :    6/3( وند تقرر ه ا السبب مي أسبا  تحديد مس ول ة جها  التو    بمقتضى نص المادع 175 

Les états membres veillent à ce qu'un prestataire de  service de certification puisse indiquer, dans un certificat  

qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces  limites soient discernables par des tiers. Le 

prestataire de service  de certification ne doit pas être tenu responsable du préjudice résultant de l'usage abusif 

d'un certificat qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation. 

بقولها " لايسبل مزود خدمة الشهادا  المعتمد قي الأضرار الناش ة قي استعمال الشهادع المعتمدع خ،فا لما   مي القانون البحرينى 3/ 18وك ا المادع 
نام مزود الخدم إذا ما  بق مة المعام،   المتعلقة  الق ود  بما فى ذلك  بها مي حدود ون ود  بب ان حدود ون ود استعمال ه إ الشهادع قلى نحو  ورد  ة 

 يتحق  به قلم الغ ر ".  

 .  199ب ان ه إ ال ور ابراه م الدسوني أبو الل ل، الجوانب القانون ة للتعام،  الالكترون ة، المرجع الساب ، ص   في( ان ر 176  
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المقابلة لنص    الم ري ساب  الإشارع إل ها،  المدنيمي القانون    217/3م.لقا، طبقا لنص المادع    بداية لا يجو    
( تحديد المس ول ة التق  رية أو الاقفا  منها، وأي شرط أو اتفاق يتناول 177مي القانون المدني البحريني    18المادع  

وه ا ما استقر قل ه القضا  الفرنسي قلى الرغم مي . (178  لن ام العاملبلة هو شرط أو اتفاق باطل لمخالفته ه إ المس
المواد   في  الواردع  التق  رية  المس ول ة  أح ام  أن  إلى  استناداً  وذلك  نحو لريح،  قلى  ذلك  يقرر  نص  وجود  قدم 

 (.  179م، وبالتالي لا يجو  الاتفاق قلى ما يخالفها  مي القانون المدني الفرنسي تمعد مي الن ام العا 1386ُ  1383
وبت.ب   ذلك قلى نشاط جها  التو    الإلكتروني يم ي القول ببنه لا يجو  له إ الجها  الاتفاق مسبقاً قلى     

ال ادرع قنها.   التو     الشهادع  في  اقتمد وو    ال ي  الغ ر  تجاإ  التق  رية  المس ول ة  نفسها مي  تب.لاقفا   ،  كما 
يم ي  . كما  شروط الاقفا  مي المس ول ة أو تحديدها فى أحوال الغش أو الخ.ب الجس م مي نبل جهة التو     أيضاً،

، والتي ت د  إلى  العقدية  القول أيضاً، ومن  ح م كرونوبوسظ الشه ر، ببن الشروط المحددع أو المعف ة مي المس ول ة 
(، بل وين ر إل ها قلى أنها غ ر م توبة قلى الاط،ق،  180مضمونه، تعد باطلة  تجريد أحد الالتزاما  الأساس ة مي  

الشرط ال ي يعفى النانل أو يحدد مس ول ته قي تعويض الضرر الناتج   وقلى ذلك يعد باط،ً   تعتبر كبن لم تكي.  أي
الشي "   "بالالتزامقي الإخ،ل   النقلحدود  ب  بتسل م  لعمل ة  المتف  قل ه  يفرغ ، لأن ه المقابل  أن  الاتفاق مي شبنه  ا 

المنقول المال  ون مة  للنقل  قل ها  المتف   الأجرع  ب ي  م.لقاً  تناسب  لا  إذ  له،  ن مة  كل  مي  بالتسل م  النانل  .  التزام 
حدود المبلغ المدفوع "   في  جهة التو   بن الشرط المحدد لمس ول ة  ب يم ي القول أيضا، فى مجال دراستنا،    وبالق اا 

إذ مي شبنه أن يجرد الشهادع مي كل  ؛  يجب اقتبارإ شرطاً باطً، وكبن لم ي ي  " الشهادع فقح  مي أجل الح ول قلى
. وك لك ينبغي أن ي ون الحال بالنسبة لشرط اقفا  جهة التو    مي المس ول ة  (181  لنفس الاقتبار الساب   ن مة لها

ل  الأمر، هنا، بالتزام جوهري لا يم ي ت ور  المدن ة قي الاخ،ل بالتزامها بس،مة من ومة التون ع الإلكتروني؛ لتع
خدما   وجود  سر  هي  الإلكتروني"  التون ع  من ومة  "س،مة  الوظ فة  ه إ  لأن  منه؛  خال اً  الإلكتروني  التو     ققد 

 التو   ، بل هي المحرل لموتور التجارع الالكترون ة قبر العالم.  

 

قفا  مي المس ول ة أورد في قجز ذا  الفقرع نوله "ويستننى  لإبشبن شروط ان وضع المشرع البحريني في النص الم كور المبدأ العام  أذ بعد  إ(  177 
 مي ذلك حالة ما اذا كانظ الأضرار ناش ة قي تغرير، سوا  تم قمداً او نت جة اهمال جس م مي مزود الخدمة ".

المادع  ( وه ا الح م محل اتفاق ب ي مع م التشريعا  لعرب ة المدن ة تقريبا أن ر قلى سب ل المنال،  178    المدنيمي القانون    217/3بجانب نص 
 الأردني. المدنيمي القانون  270، والمادع الكويتي المدنيمي القانون  254، ن وص المواد  البحريني المدنيمي القانون   18والمادع  الم ري 

 . 32(  نالر متعب بن ة الخرينج، المرجع الساب ، ص 179 
(180  )nératoires de responsabilité ayant pour effet de priver de cause l’une des clauses limitatives ou exoLes “ 

obligations essentielles du contrat doivent être réputées nulles et non écrites” . V. Julien ESNAULT, Art. Préc.  

 )181(V. Julien ESNAULT , La signature électronique , Mémoire Préc  
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مة من ومة مفات ح التون ع الإلكتروني يرتقي مي درجة الأدا  والحق قة أن التزام جهة التو    الخاص بضمان س،    
المم ز الأدا   مستو   إلى  أداً   strong performance 182الجوهري  يعد  جوهري  أدا   كل  ل س  أنه  المقرر  فمي   ،)

أداً  جوهري   بالضرورع،  أدا  مم ز هو،  أن كل  بمعنى  أداً  183مم زاً، والع س لح ح  لكل ققد  أن  (. وب ان ذلك 
ويمعبر قي جوهرإ   العقود  لابد مي وجود 184وخ ول ته يم زإ قي غ رإ مي  متعددع ولكي  التعاندية  فالالتزاما    .)

 (185إ  يم زإ قي سوا كل ققد التزام أو أدا  مم ز في 
التون ع الإلكتروني هو الالتزام الح وي   ون راً لأن التزام جها  التو    الإلكتروني بضمان س،مة من ومة مفات ح    

(، فض، قي كونه الالتزام المركزي ال   تدور حوله جم ع  186ذا  النقل الانت ادي والاجتماقى في الع،نة العقدية  
أداً  مم زاً لجهة التو   ، وبالتالي لا يجو  الاتفاق أبداً قلى استبعادإ أو الاقفا   التزاماتها الأخر ، فإنه يمعد التزاماً أو  

منه بمجرد شرط يتم وضعه في العقد وخلا لفقد  آل ا  التو    الإلكتروني كل ن مة لها. أما الالتزاما  الأخر  لجهة  
وامسال س الشهادع،  وتعل    بون   والالتزام  بالسرية،  كالالتزام  تم  التو     التي  أو  المونوفة  بالشهادا   إلكتروني  جل 

الغاؤها، فهي التزاما  تدور كلها في فلك الالتزام الرئ سي المشار إل ه، ومي  م فإنه يجو  الاتفاق قلى استبعاد أو 
 تخ   المس ول ة الناجمة قي الاخ،ل بها.  

اقتبار شروط الاقفا  مي المس ول ة أو    وأخيرا     الموضوع،  يملكها ناضى  التقديرية التي  يم ي، بمقتضى السل.ة 
لكونها تدرج    فيتحديدها   الباطلة  التعسف ة  الشروط  الإلكتروني مي نب ل  جو مي اخت،ل    فيمجال خدما  التو    

وقلى أية  .المستهلك حمايةنانون به ن وص  التوا ن الواضح ب ي مقدم خدمة الت دي  والمتعاند معه وف  ما تقضى
لمس ول ة جهة   معفى  أو  محدد  شرط  أي  والمونع  التو     خدمة  مقدم  ب ي  المبرم  العقد  يتضمي  أن  يجو   ف،  حال 

 

مة ( ففكرع الأدا  المم ز هي فكرع قلى درجة كب رع مي الأهم ة ل س فقح لأنها الوس لة السحرية لجمع شتا  العقد وترك ز الاخت اص به لمح 182 
برول قابر،  ، باسم مالدولي  القضائييتركز ف ها ه ا الأدا ، ان ر فكرع الأدا  المم ز كمحدد لفكرع الاخت اص    التيمع نة واسنادإ إلى نانون الدولة  

الاخت اص   تحديد  دايح،  برال  المونع    القضائيسل مان  قلى  منشور  مقال  المم ز،  الأدا   لفكرع  للمعلوما     التاليطبقا  العالم ة  الشب ة  قلى 
 . الانترنظ(

aId=145945https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&  2020أبريل  7تمظ  يارع ه ا المونع بتاريخ. 
 ز قلى ه ا النحو لا تق  فائدتها قند ب.،ن أي شرط يعفى المديي أو يمنقص مس ول ته قي الاخ،ل بها،  م( والجدير بال كر أن فكرع الآدا  الم183 

إلى تحديد القانون الواجب الت.ب   قلى العقود ذا  العن ر الأجنبي، راجع في ه ا الخ وص قبد الس،م قلي الفضل، نع م قلي  فائدته وخنما تمتد
 .الأردن ةالعتوم، منهج الأدا  المم ز في تحديد نانون العقد الدولي، بحن منشور في مجلة قلوم الشريعة والقانون، قمادع البحن العلمي/ الجامعة  

 . 563، ص 2019، 1، ملح  1، قدد 46 المجلد
(184  )E. -Schnitzer, A. F., Les contrats en droit international privé Suisse, RCADI, 1968, t.123, p. 562, Ancel, M.

(2002) La prestation caractéristique du contrat, Paris: Economica, p. 320 

 . 565العتوم، البحن الساب ، ص (  قبد الس،م قلي الفضل، نع م قلي 185 
 . 460، ص 1995، الإس ندريةهشام قل لادق، القانون الواجب الت.ب   قلى ققود التجارع الدول ة، منشبع المعارف،  (186 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=145945
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  ت.ب قاً  مي ناح ة  الرسالة  العقد ب ي المونع ومقدم الخدمة لا يمتد أ رإ إلى الغ ر مستقبل  لأن  ؛(187التو    تجاإ الغ ر  
 145( المقابلة للمادع  188مي التقن ي المدني الفرنسي    1165المن وص قل ه في المادع    ،الأ ر النسبي للعقود   لمبدأ 

؛ ولأن أغلب فروض مس ول ة جهة التو     ومقتضاإ أن العقود لا تلزم سو  أطرافها  (189مي القانون المدني الم ري 
   وناً أنه لا يجو  الاتفاق قلى الاقفا  منها.تجاإ الغ ر مي نب ل المس ول ة التق  رية ومي المقرر نان

 
 الفرع الثاني

 أسباب دفع مسئولية جهات 
 التوثيق ومدة تقادمها

تندفع المس ول ة الخالة لجها  التو    الالكترونى بما تندفع به تلك المس ول ة فى القواقد العامة ونعنى ب لك       
 ، وخ.ب الغ ر. (190 خ.ب المضرور

 )أولا( دفع مسئولية جهات التوثيق بخطأ المضرور: 

 

التو   ، 187  جها   لمس ول ة  المق دع  الشروط  ببن  القول   اط،ق  مي  الموضوع  به ا  المهتم ي  بعض  ال ه  ذهب  ما  لح حاً  فل س  ذلك  وقلى   ) 
، تسر  ك لك فى مواجهة الغ ر ال   يعول قلى الشهادع لما فى ذلك مي 1999مي التوج ه الأ روبى ال ادر سنة   6/4المن وص قل ها فى المادع 

 ذاتها التى ورد به :  6/4قي مجاو ته لق د المشرع مي نص المادع  مخالفة لارخة لمبدأ نسب ة ا ر العقد، فض،ً 
4. Les états membres veillent à ce qu'un prestataire de  service de certification puisse indiquer, dans un certificat 

qualifié, la valeur limite des transactions pour lesquelles le  certificat peut être utilisé, à condition que cette 

limite soit discernable par des tiers.  Le prestataire de service de certification n'est pas responsable  des 

dommages qui résultent du dépassement de cette limite  maximale. 

لراحة قلم    فالنص بعد أن أجا  لجها  التو    الالكترونى أن تدرج فى الشهادع الق مة المحددع لل فقا  التى تستخدم الشهادع فى إبرامها اشترط
  ي الحدود الت  ي للمس ول ة ف  الغ ر به ا التحديد، ذلك أن قلم الغ ر به ا التحديد ونبوله التعامل بالشهادع الالكترون ة يعتبر رضا  بما ورد ف ها ونبولاً 

 تضمنتها الشهادع. 
  ه ا النص ما يلى :  في( وند ورد 188 

“ Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui 

profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 “ 

العقد او   ( وند تضمي ه ا النص ما يلى:" ين رف أ ر العقد الى المتعانديي والخل  العام دون اخ،ل بالقواقد المتعلقة بالم راث، ما لم يتب ي مي189 
 مي طب عة التعامل أو مي نص القانون أن ه ا الأ ر لا ين رف الى الخل  العام "

يوس  أحمد النعمة، دفع المس ول ة بخ.ب المضرور، رسالة دكتوراإ، جامعة  ( أن ر في خ.ب لمضرور كوس لة لدفع المس ول ة المدن ة بش ل قام: 190 
وأ  تلمساني  ؛1991القاهرع،   المضرور  خ.ب  والعلوم قفاف،  الحقوق  كل ة  وهران،  جامعة   ، الجزائر  ماجست ر،  رسالة  المدن ة،  المس ول ة  قلى   رإ 

العرب ة،  2014الس اس ة،   النهضة  دار  المس ول ة،  مي  الجزئي  والاقفا   المضرور  فعل  العشماوي،  إبراه م  أيمي  خ.ب 1999،  الب ه،  محسي  ؛ 
؛ محمد قبد ال اهر، خ.ب المضرور وا رإ قلى المس ول ة، دار النهضة العرب ة، بدون  ، بدون دار نشر1998المضرور في مجال حوادث المرور،  

 تاريخ. 
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الشهادع.    في المضرور      اقتمد قلى ه إ  ال ي  الغ ر  ي ون هو  وند  الشهادع،  المونع لاحب  ند ي ون هو  حالتنا 
 . ونتناول ف ما يلي أ ر خ.ب المونع،  م الغ ر المضرور قلى مس ول ة جهة التو   

 الموقع صاحب الشهادة: المضرور ( أثر خطأ 1)
ألقظ العديد مي التشريعا  قلى المونع لاحب الشهادع بالعديد مي الواجبا  التى يش ل خرنها أو قدم مراقاتها        

به مس ول ة جها    تندفع  الإلكترونيخ.ب  المادع    التو     الواجبا   تضمنظ ه إ  وند  أو جزئ اً.  كل اً  مي   22سوا  
 نانون إمارع دبي بقولها: 

 يجب قلى المونع: (1 " 
 يمارا قناية معقولة لتفاد  استخدام أداع تون عه استخداماً غ ر مبذون.  أن .1
 . أن يخ.ر الأشخاص المعن  ي بدون تبخ ر غ ر مبرر وذلك فى حالة: 2

 درجة أمانها.  في ُ معرفة المونع ببن أداع تون عه تعرضظ لما ين ر الشبهة 
 أداع التون ع ند تعرضظ لما ين ر الشبهة فى أمانها.  ُ دلالة ال روف المعروفة لديه قلى احتمال كب ر ببن تكون 

. أن يمارا قناية معقولة لضمان دنة واكتمال كل ما يقدمه مي ب انا  وت ريحا  جوهرية ذا  للة بالشهادع  3
 ط لة فترع سريانها، وذلك فى الحالا  التى تستلزم ف ها أداع التون ع استخدام شهادع. 

مس ولاً (  2  المونع  ت  ي ون  الفقرع  قي  مت.لبا   است فا   فى  الفقرع    (191السابقة     1ق  رإ  بمقتضى  يتق د،  "فالمونع 
النص،   ه ا  نحو يضمي قدم    بأنالأولى مي  تون عه قلى  أداع  الحرص قلى  فى  العناية  معقولة مي  درجة  يمارا 

 

، ونانون المبادلا  والتجارع الالكترون ة التونسى  24نانون امارع دبى كل مي نانون المعام،  الالكترون ة العمانى فى مادته      ( وند جر  مجر 191 
 :يلكترونإمي يستعمل من ومة إمضا  فى الف ل السادا بقوله " يتع ي قلى كل 

ف ر ُ اتخاذ الاحت اطا  التى يتم ضب.ها فى القرار المن وص قل ه بالف ل الخامس مي ه ا القانون لتفاد  كل استعمال غ ر مشروع لعنالر التش
 أو المعدا  الشخ  ة المتعلقة بإمضائه.

 شروع لإمضائه.ُ إق،م مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة ب ل استعمال غ ر م
امضائه “.   فيُ الحرص قلى م دان ة كافة المع. ا  التى لرح بها لمزود خدما  الم  ادنة الالكترون ة ولكافة الأطراف التى طلب منها أن تن  

 مي نواقد الأنس ترال الموحدع بشبن التون عا  الالكترون ة بقولها "قلى المونع: 8وك لك نص المادع 
 معقولة لتفاد  استخدام اداع تون عه استخداماً غ ر مبذون به. أ ُ أن يمارا قناية 

دقما    ُ أن يخ.ر، دون تبخ ر لا مسوغ له، أ  شخص ي ون معقولا مي المونع أن يتونع منه ان يرتكي الى التون ع الالكترونى او ان يوفر خدما 
 حالة:     فيللتون ع الالكترونى وذلك 

 تعرضظ لما ين ر الشبهة، أو ُ معرفة المونع ببن أداع التون ع
 ُ تسبب ال روف المعروفة لد  المونع فى احتمال كب ر ببن تكون أداع التون ع ند تعرضظ لما ين ر الشبهة.

تكون والتى  ج ُ فى حال استخدام شهادع لدقم التون ع الالكترونى أن يمارا قناية معقولة لضمان دنة واكتمال التبك دا  الجوهرية المقدمة مي المونع
 ذا  للة بالشهادع ط لة دورع سريانها.

 ( .1ُ تقع قلى المونع تبعة تخلفه قي است فا  اشتراطا  الفقرع  1
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

أو تفويض واضح منه،   بنا  قلى ت ريح  الغ ر ولكي  أو مي نبل  نبله هو شخ  اً  يبادر   وبأناستخدامها إلا مي 
فى تلك الأداع،   بالإخ.ار الفور  لكل مي يعن ه الأمر متى أشار  ال روف والم،بسا  إلى مجرد الشك أو الشبهة

ومي با  أولى متى كان قلى قلم فعلى به ا الأمر، وكبن بالمشرع ند ألقى قلى قات  المونع، ل س فقح التزاماً ببن 
الشبن   ذو   الأمان 192يمعلم  درجة  فى  تش ك  أمور  مي  يعلمه  أن  بإم انه  كان  بما  ك لك  وخنما  حق قة،  يعلمه  بما   )

يضمي المونع س،مة ولحة واكتمال ما يقدمه مي ب انا  ذا  للة   وأخيراً (. 193   المتونعة والمنت رع فى أداع التون ع
ورغم أن ذكر الواجبا  فى القانون يعنى،   ذلك العناية الكاف ة.   في بالشهادع الالكترون ة طوال فترع سريانها، وأن يب ل  

حري اً أشد الحرص قلى التبك د، بمقتضى بح م اللزوم، ن ام المس ول ة فى حال الاخ،ل بها، إلا أن المشرع كان  
الاخ،ل بب  واجب مي الواجبا  السابقة سوا  تجاإ    فيقي تق  رإ    نص الفقرع النان ة، قلى اقتبار المونع مس ولاً 

نفسه، إذا كان هو المضرور، أو تجاإ الغ ر، إذا ألا  الضرر شخص مي الغ ر و   فى التون ع الالكترونى وفى  
ز إ. ولا شك أن المستف د فى الوضع ي هو المس ول  جهة التو   ( متى توافر فى فعل المونع لفا   تع التيالشهادع  

الدفع   إم ان التونع وقدم القدرع قلى  (. والجدير بال كر أن ه ا النص، والن وص 194السبب الأجنبى لاس ما قدم 
إم ان ة دفع مس ول ة    التي المقارنة   ل س فقح مبدأ  المضرور، جر  مجراإ، ند أرسى  الالكترونى بخ.ب  التو     جهة 

 (.  195وخنما أيضاً، وه ا أمر نادر فى التشريعا  العرب ة، نرر مبدأ مس ول ة الشخص تجاإ نفسه  
 
 ( أثر خطأ الغير المضرور: 2)
 :  المفهوم الخاص لخطأ الغير المضرور فى مجال خدمات التوثيقلل 

القواقد       فى  م اهرها  بجانب  ت.ب قاته،  أن  غ ر  المدن ة،  المس ول ة  لدفع  قام  سبب  هو  المضرور  الغ ر  خ.ب 
العامة، تتخ ، فى مجال خدما  التو   ، م هراً أو ش ً، محدداً، قن ظ مع م التشريعا  المقارنة بالنص قل ه تحظ 

وخ،لة ما ورد النص قل ه تحظ ه ا    .(" 196  الإلكتروني  التو    مسمى "قدم معقول ة اقتماد المضرور قلى شهادع  
 

 ( وذوو الشبن المق ودون هنا هم  ل س فقح مقدموا خدمة التو    ، وخنما ك لك كل مي يعول قلى الشهادع الالكترون ة . 192 
قي أ     ( وبعبارع أخر  لم ي ت  المشرع بمقتضى البند النانى مي الفقرع الأولى مي النص الم كور ببن يلقى قلى قات  المونع التزاماً بالاق،م193 

نفس الفقرع .  داع التون ع، وخنما أيضا التزاماً بالاستع،م مي اجل الاق،م بمقتضى نص البند النالن مي  أ  في أمر يخص درجة الأمان الواجب توافرها  
 ، حقوق القاهرع. 2000راجع فى تفال ل أكنر حول الالتزام بالاق،م والالتزام بالاستع،م رسالتنا للدكتوراإ قام 

 .  233أبو الل ل، الجوانب القانون ة للتعام،  الالكترون ة، المرجع الساب ، ص  دسوني( محمد ابراه م 194 
 مبدأ مس ول ة الشخص تجاإ نفسه: في( ان ر تف  ، 195 

Josserand, La responsabilité envers soi- même D.H.1934, Charon. P. 73  
الم هلة    الإلكتروني  التو   ( وشهادع  196  بالشهادع  تسمى  ما  هى  الخ وص  ه ا  فى  المقارنة  التشريعا   تعن ها  أ    Certificat qualifiéال   

ة لضمان لحتها وس،مة ما ورد بها مي ب انا  واجرا ا  إذ ه إ هى التى تقوم بشبنها نرينة افتراض الخ.ب التى  الشهادع الم يدع باجرا ا  خال
 تكلم قنها التوج ه الأوروبى فى مادته السادسة وتبعه فى ذلك العديد مي التشريعا  الأوروب ة والعرب ة قلى نحو ما سل  الب ان .   
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

ن ام مس ول ة جها    أن  المس ول ة هو  دفع  أسبا   اقتماد   التو   السبب مي  أن ي ون  هام هو وجو   ببمر  ترتبح 
(، بما معناإ انتفا  المس ول ة فى كل حالة ينبظ ف ها أن  197الغ ر المضرور قلى الشهادع الالكترون ة اقتماداً معقولًا  

 ه ا الأخ ر ند اقتمد قلى الشهادع الإلكترون ة ب.ريقة غ ر معقولة.  

 

 يلى:( ان ر فى ه ا الخ وص ما 197)
ق ب ف ها ي ون مزود خدما  الت دي     لأيضرار نت جة لعدم لحة الشهادع أو نت جة  أ"إذا حد ظ أية    دبي مي نانون امارع    24/4ُ نص المادع   

مي   21شخص اقتمد ب ورع معقولة قلى الشهادع التى الدرها مزود خدمة الت دي  " كما نرر  المادع  أيبتكبدها:   (  التيمس ولًا قي الخسائر 
 ي ون ف ه منل ه ا الاقتماد معقولًا. ال يذا  القانون أن للشخص أن يعتمد قلى التون ع الالكترونى أو الشهادع الالكترون ة الى المد  

 ون ف ه ي  ال يُ يح  للشخص أن يعتمد قلى التون ع الالكترونى أو الشهادع الى المد   1مي نانون المعام،  الالكترون ة العمانى "  1/ 33ُ المادع  
 ه ا الاقتماد معقولاً ".

شخص استند بش ل معقول قلى شهادع    أي"ي ون مزود خدمة الشهادا  المعتمدع مس ولا نبل    البحرينيمي نانون التجارع الالكترون ة    18/1ُ المادع  
 ألدرها ه ا المزود .... " 

ونسى " ي ون مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة مس ولًا قي كل ضرر ح ل  ُ الف ل النانى والعشرون مي نانون المبادلا  والتجارع الالكترون ة الت
مي ه ا القانون. وي ون مزود خدما  الم ادنة الالكترون ة مس ولًا قي   18لشخص و   قي حسي ن ة فى الضمانا  المن وص قل ها بالف ل  

 مي ه ا القانون". 20 ،19الضرر الحالل لكل شخص نت جة قدم تعل   أو الغا  شهادع طبقاً للف ل ي 
المادع   نص  الشي   ونفس  فى    16/1ُ  ال ادر  الالكترونى  التوون ع  فى مجال  التو     بشبن خدما   السويسر   الف درالى  القانون  ديسمبر    19مي 

 م بقولها:2003
"Lorsque des fournisseurs contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou des dispositions 

d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’une clé de signature et aux tiers qui se sont fiés à un 
certificat qualifié valuable  "  1999سبا  دفع المس ول ة هو التوج ه الأوروبى سنة  أُ وند كان أسب  التشريعا  فى تقرير فى ه ا السبب مي 

 ل ه فى مادته السادسة الفقرع الرابعة بقوله: إساب  الإشارع 
Les états membres veillent au moins à ce qu'un prestataire  de service de certification qui a délivré à l'intention 

du  public un certificat présenté comme qualifié soit responsable  du préjudice causé à une entité ou personne 

physique ou  morale qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la 

révocation du certificat, sauf si le  prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis  aucune 

négligence. 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

 معنى عدم معقولية الاعتماد على الشهادة الالكترونية:لل 
ن ام         قدم  أو  لق ام  كبساا  الاقتماد"  "معقول ة  مفهوم  المقارنة  التشريعا   تحدد  التو   .    ولم  جها   مس ول ة 

جم ع   فيوي مي السبب فى ه ا ال مظ فى قدم وجود مع ار واضح يم ي استخدامه فى ن اا ه إ المسبلة المهمة  
التشريعا    كافة  ول ا وجدنا  الغ ر  198الحالا .  اقتماد  معقول ة  تقدير  فى ترل  تمنل  واحداً  التزمظ خ.اً  ند  تقريباً   )

لل قدمه  مي  التو     شهادع  ضوابح  قلى  بوضع   ُ الخ وص  ه ا  فى   ُ م تف ة  الموضوع،  لقاضى  التقديرية  سل.ة 
 وخرشادا  واقتبارا  مع نة تع نه قلى إنجا  ه إ المهمة. مي ب ي ه إ ال.وابح والاقتبارا  يم ي أن ن كر:  

 ُ طب عة المعاملة المعن ة، ون متها، وأهم تها. 
لإلكترونى أو الشهادع وما إذا كان سلوكه مناسباً أم شابه نوع اقتمد قلى التون ع ا  ال يُ الن ر فى مون  الشخص  

الشهادع أو التون ع، ومد  ما اتخ إ مي خ.وا  للتحق  مي مي أن التون ع معز    في مي التسرع والإهمال فى الو وق  
بشهادع مي قدمه، فض، قما ب له ه ا الشخص مي اهتمام وحرص وجهد فى سب ل معرفة ما إذا كانظ الشهادع التى  

 املغ ظ. اقتمد قل ها ند قمدلظ أو 
قق دته تجاإ ه إ المسبلة المهمة كوجود تعامل ساب  ب ي    ُ أ  أمر آخر يراإ القاضى مناسباً فى الولول إلى تكويي

(. والخ،لة أن قلى ناضى الموضوع أن يبخ  فى اقتبارإ أ   199ال.رف ي وك ا العادا  والعراف التجارية القائمة   
الغ ر   وسلول  ناح ة،  مي  ون متها  وأهم تها  ك.ب عتها   ، إبرامها  فى  الشهادع  استمخدمظ  التى  بال فقة  مت ل  أمر 

 (.200المضرور ال   يراد ن اا درجة تعويله قلى الشهادع مي ناح ة  ان ة  
 
  قرينة معقولية الاعتماد على التوقيع والشهادة الالكترونية:لل 

مس ول ة       ن ام  وبالتالى  قدمه،  مي  الإلكترون ة  والشهادع  التون ع  قلى  الاقتماد  معقول ة  إ با   قب   كان  ولما 
جها  التو    الإلكترونى مي قدمها، يقع قلى قات  المضرور طبقاً للقواقد العامة، ون راً لأن ذلك قب  ند ينو  

التقن ة والاقتبارا  الفن ة التى تح ح بالموضوع، فقد قن ظ    به كاهل المضرور فى كن ر مي الأح ان بسبب الأبعاد
 مع م التشريعا  المقارنة بوضع نرينة نانون ة ل الحه فى ه ا ال دد م داها اقتبار اقتماد الغ ر المضرور معقولاً 

 (. 201متى كنا ب دد تون ع الكترونى محمى  

 

المادع  198  ال ها، والمادع     21/3( ان ر نص  المعام،  الالكترون ة لامارع دبى ساب  الاشارع  نانون  المعام،  الالكترون ة    23/3مي  نانون  مي 
   العماني.

 . مي نانون إمارع دبى 21/3نص المادع  ه ا  في( ان ر 199 
 . 229م،  الالكترون ة، المرجع الساب ، ص أبو الل ل، الجوانب القانون ة للتعا الدسوني( ابراه م 200 
 أرسظ ه إ القرينة:   التي( ومي الن وص 201 
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اسات القانونية والاقتصادية مجلة الدر  

ل قل ه تتوافر ف ه شروط التون ع    ال ي  يالإلكترونن ع  وبمقتضى ه إ القرينة ما قلى الغ ر سو  إ با  أن التو      قو 
م هر مي م اهر الخ.ب. غ ر أن    يوخال اً مي أ  الالكترونى المحمى ل معتبر أن الاقتماد قل ه كان اقتماداً معقولاً 

رغم كونه تون عاً    ي بإ با  أن التون ع الإلكترون  ي الع س، أ  بإ با ه إ القرينة هى مجرد نرينة بس .ة يجو  هدمها  
يقع قل ه قب    ال يبعدم معقول ة الاقتماد قل ه. وطب عى أن    يمحم اً فقد أحاطظ به مي ال روف ما يقنع القاض

إ با  ه ا الأمر هو لاحب الم لحة فى ذلك، أ  جهة التو   ، إذ هى التى ترغب فى التحلل مي مس ول تها وذلك  
 ن التون ع الالكترونى رغم أنه تون ع محمى إلا أنه لم ي ي مي المعقول التعويل قل ه. بإ با  أ

 
 
 

 : أجنبي)ثانيا( دفع المسئولية بخطأ شخص 
المضرور كالخ.ب ال ادر مي جها  الاقتماد أو        التو    بخ.ب شخص أخر غ ر  يم ي دفع مس ول ة جها  

التشريعا    ب ي  الدولة. ومي  في  الرناب ة  الاقتماد    التيالجها   ال ادر مي جها   الخ.ب  تب  ر  بب ان مد   قن ظ 
المادع    الإلكتروني ن كر نص  التو     مس ول ة جها   القا  17قلى  ال ه    السويسري   الف درالي نون  مي  الإشارع  ساب  

الا   .... الاقتماد  جها   تخال   "قندما  بها  ورد  والن وص لح ن  القانون  ه ا  بموجب  قاتقها  قلى  الملقاع  تزاما  
شهادع معتمدع.   فيو      ال يتكون ملتزمة بتعويض الأضرار الحاد ة ل احب مفتاح التون ع وللغ ر   فإنهاالمنف ع له،  

 (.202رت ها النان ة والنالنة نابلة للت.ب    قبف 16قجز ه ا النص إلى بقا  نص المادع   في م يش ر المشرع 
 

 )ثالثا( تقادم دعوى التعويض قبل جهات التوثيق:  
دقو           لتقادم  خالة  مدع  بتحديد  قن ظ  ند  السويسري،  كالتشريع  التشريعا ،  بعض  أن  إلى  الاشارع  تجدر 

ساب  الإشارع    2003ديسمبر    19مي القانون الف درالى ال ادر فى    18التعويض نبل جهة التو    بن ه، فى المادع  
 

المحمى   ي، اذ بعد أن حدد  الفقرع الأولى مي ه ا النص موالفا  التون ع الالكتروندبي  لإمارع  الإلكترونيمي نانون التون ع    2/    20ُ نص المادع  
مي ه ا القانون، وما لم   21أشار  فقرته النان ة الى نرينة معقول ة الاقتماد قلى التون ع الالكترونى المحمى بقولها: "قلى الرغم مي أح ام المادع  

 المحمى معقولا ".  يينبظ الع س، يعتبر الاقتماد قلى التون ع الالكترون
 ة العمانى بقولها " يعتبر التون ع الالكترونى محم اً وجديراً ببن يمعتمد قل ه إذا تحق  الآتى ....... "  مي نانون المعام،  الالكترون  22ُ نص المادع  

  م أخ  المشرع يعدد موالفا  التون ع الإلكترونى المحمى فى البنود الأربعة التال ة مي النص المشار ال ه.
 Lorsque les organismes de reconnaissance au 202( وهو المعنى ال   بر  قنه المادع  17  مي القانون الف در الي  السويسري   بقولها : "  

sens de l’art. 2, let. h, contreviennent à  des obligations découlant de la présente loi et des dispositions 

d’exécution, ils respondent du dommage causé au titulaire de la clé de signature et aux tiers qui se sont fiés à un 

certificat qualifié valable. L’art. 16, al. 2 et 3, est applicable par analogie. 
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ف يعلم  ال ي  ال وم  بسنة واحدع مي  الدقو   تقادم ه إ  بعشرع إل ه، قلى  أو  بالمس ول قنه  أو  بالضرر  المضرور   ه 
سنوا  مي يوم ونوع الفعل الضار أيهما أنل. أما غالب ة التشريعا  فلم تتكلم قي مدد خالة لتقادم دقو  المس ول ة  
نبل جها  التو   ، وهو ما يعنى بقا  الأمر خاضعاً للقواقد العامة التى تقضى ببن دقاو  التعويض قي العمل غ ر  

شروع تتقادم بمرور  ،ث سنوا  مي ال وم ال ي يعلم ف ه المضرور بالضرر وبالمس ول قنه أو بخمسة قشر قاماً  الم
 مي يوم ونوع الفعل الضار.    
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 خاتمة 
ومُُرع أخُُر  يفُُتح التقُُدم العلمُُى للقُُانون آفانُُا وأرضُُاً جديُُدع لُُم تُُدر يومُُاً بخلُُد أحُُد. فمُُي نقُُل الأقضُُا ، إلُُى      

، إلى الحاسب الآلى وتقن ة الات ال، إلى الإنترنظ، تتدخل أداع التشريع إما بت.ويع القواقُُد التقل ديُُة، الهندسة الورا  ة
إن كُُان ذلُُك مف ُُداً ومجُُدياً، وخمُُا باسُُتحداث نواقُُد جديُُدع تقُُني الاسُُتفادع مُُي  مُُار التقُُدم العلمُُى وتواجُُه، فُُى نفُُس 

نحُُي نُُد فرغنُُا للتُُو مُُي معالجُُة أحُُد أهُُم انع اسُُا  التقُُدم  وها الونظ، مخاطرإ إن تحتم ذلك وكان خ اراً لا مفر منه.
الإلكترونُُي والمسُُ ول ة الناجمُُة قُُي التو  ُُ  التزامُُا  جاهُُا  مجال الات ال وتكنولوج ُُا المعلومُُا  وهُُو "   في  العلمي

 ي بوسُُائل فن ُُة هُُدفها بُُن ونشُُر النقُُة والآمُُان لُُد  جمهُُور المتعُُاملنانون ُُة ". والتو  ُُ  الالكترونُُى آل ُُة الاخُُ،ل بهُُا
الات ُُال الحدينُُُة لا سُُ ما شُُُب ة الانترنُُظ. فمُُُي نافلُُُة القُُول التُُُ ك ر بُُبن التقُُُدم الحُُُادث فُُى هُُُ ا المجُُال نُُُد طُُُو  
المسافا  واخت ر الأونا  وحول العُُالم، باخت ُُار، إلُُى ألُُغر مُُي نريُُة محُُدودع. وهُُو مُُا إسُُتتبع إدخُُال تعُُدي،  

المسب  والالتقا  الجسد  الماد  فى مجلس واحُُد وتبُُادل ال ُُ غ  جوهرية قلى أسال ب وأش ال التعاند. فمي التعارف
ُُهود وتبُُُادل  ُُة، وحضُُُور الشُ ُُة والتون عُُُا  ال دويُ ُُه، والكتابُُُة الورن ُ ُُه والتفُُُاهم معُ ُُرف ل خُُُر ومحاورتُ ُُماع كُُُل طُ وسُ

باشُُُر المحُُررا  والأوراق النبوت ُُُة ...إلُُُى قُُُالم افتراضُُُى خُُُالى مُُي التعُُُارف المسُُُب  والمواجهُُُة الماديُُُة والحُُُوار الم
ضو  ه ا الوانع الجديد، أن تنعدم النقة أو تضع  ويقل، تبعا  في، وطب عيوالأوراق النبوت ة.    ال دوي والكتابة والتون ع  

هويُُة الأطُُراف  فُُيل لك، قامل الأمي والاطم نان ل س فقح ف ما يتعلُُ  بموضُُوع ال ُُفقة ومُُد  جُُديتها، وخنمُُا كُُ لك 
لحال معناإ الإحجام قي استعمال وسائل التقن ة الحدينة فُُى التعامُُل، وهُُو أنفسهم. ومعلوم أن بقا  الوضع قلى ه ا ا

يج ُُدها العُُالم  التُُيمُُا يمعُُد، الآن، تخلفُُاً وتراجعُُاً، ب ُُل مُُا تحملُُه الكلمُُة مُُي معنُُى، قُُي الت.ُُور، وحُُدينا بغ ُُر اللغُُة 
 المح ح.

تُُوفرإ، فالابُُد مُُي الاحتكُُام إلُُى  الُُ ي التعامُُل، ون ُُراً لضُُع  الأمُُان فُُيوخ ا  حتم ة اللجُُو  إلُُى هُُ إ الوسُُائل       
خُُدما   بمقُُدميشُُخص محُُل  قُُة يو ُُ  لنُُا المعاملُُة مُُي ح ُُن أطرافهُُا وموضُُوقها قلُُى السُُوا ، ف هُُر مُُا يسُُمى 

ومُُا يسُُمى بُُالغ ر محُُل  الإلكترونُُي،مجُُال التون ُُع  فُُي prestataires des services de certificationالتو  ُُ  
. ويقُُوم الإلكترونُُيقل ُُه وخُُدما  الحفُُظ  المولُُي الإلكترونُُيمجُُال خُُدما  البريُُد  في tiers de confianceالنقة 

، تتوافر له إم انا  فن ة وتقن ة ومال ة قال ة، يتوسح معنوي نشاط التو   ، كما أشرنا، قلى وجود شخص، طب عى أو 
ه فى ضمان س،مة المعاملة مي ح ن أطرافها، بت.مُُ ي كُُل طُُرف إلُُى أن التعب ُُر ب ي طرفى المعاملة، وتتركز مهمت

يق ُُد التعامُُل معُُه، وكُُ ا مُُي ح ُُن موضُُوقها، وذلُُك  ال يأو الرسالة التى وللته إنما هى فع، مي ال.رف الأخر 
كنُُا نُُد  وخذالأخُُر. ، دون تعُُديل أو تغ  ُُر أو تزويُُر إلُُى ال.ُُرف اكُُان أو نبُُولاً  بالعمُُل قلُُى ولُُول التعب ُُر، إيجابُُاً 

، ون.انهُُا، فإننُُا نُُد أكملنُُا هُُ إ الأخ ُُرع بالدراسُُة الحال ُُة الإلكترونُُيقرضُُنا فُُي دراسُُة سُُابقة لماه ُُة قمل ُُا  التو  ُُ  
 ه إ العمل ا  والمس ول ة المدن ة الناتجة قي الاخ،ل بها.  مقدميقرضنا ف ها لالتزاما   التي
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الف ُُل الأول الالتزامُُا  الوانعُُة قلُُى قُُات  جهُُا  الت ُُدي  فعرضُُنا فُُي  وند تناولناها فُُي ف ُُل ي متتُُال  ي ب  نُُا فُُي
ُُا، قلُُُى التُُُوالي، قُُُي التزامهُُُا بالتبكُُُد مُُُي ُُ ة لهُُُ إ الجهُُُا  فتكلمنُ ُُات ح التون ُُُع  مبحُُُن أول ل،لتزامُُُا  الرئ سُ دنُُُة مفُ

، وأخ ُُراً قُُي التزامهُُا الإلكترونُُيوسُُ،مة ب انُُا  شُُهادع الت ُُدي ،  ُُم قُُي التزامهُُا بسُُرية ب انُُا  التو  ُُ   الإلكترونُُي
 لمقُُدميتزامُُا  الفرق ُُة ل م تكلمنُُا فُُي المبحُُن النُُانى قُُي الا . بون  الشهادع الإلكترون ة م نتاً وخلغائها قند الانتضا 

 التو  ُُ ،قُُي نشُُاط  الإرادي  ي ل،لتزامُُا  المرتب.ُُة بُُالتون  م.لبُُ ي متتُُال التتُُابع فُُيخدمة الت دي  فعرضُُنا قلُُى 
 الإلكترونُُي. وفُُى الف ُُل النُُانى تكلمنُُا قُُي المسُُ ول ة المدن ُُة لجهُُا  التو  ُُ  الإراديوتلُُك المرتب.ُُة بُُالتون  غ ُُر 

بحُُن النُُانى فتكلمنا في المبحن الأول قي مون  التشريعا  المقارنة مُُي المسُُ ول ة المدن ُُة لجهُُا  التو  ُُ ، وفُُى الم
قلُُى مُُا  لمسُُ ول ة التق ُُ رية فُُي م.لبُُ ي متعُُانب ي م اقي ال.ب عة القانون ة لتلك المس ول ة فنانشنا المس ول ة العقدية 

 .سل  الب ان
 

 وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:     
مي دنة وس،مة ب انا  التو     ( أن أهم التزام يمنقل قات  جها  التو    الإلكتروني هو ذلك المتمنل في التبكد  1 

الإلكتروني   الت دي   في شهادع  المدرجة  الب انا   إلى    إل ه.تمسلم    ال ي الإلكتروني وك ا س،مة  الالتزام  ه ا  ويهدف 
 Données afferents á la creation de signatureب ي مع. ا  إنشا  التون ع    "الربط التام والتزاوج الكامل" 
وه إ    المونع.ونسبته إلى   Données afferents á la verification de signatureوب انا  التحق  مي س،مته  

   قل ها. وسبب تعويل الغ ر واقتمادإ  ف ها،وم در النقة  الإلكتروني، قمل ا  التو     " قوام"  هيالعمل ة 
بسرية الب انا  المقدمة   التزاماتهايقع قلى قات  جها  التو    الإلكتروني هو    ال يالنانى    الرئ سي( أن الالتزام  2 

است أو  تبادلها  أو  حف ها  بهدف  العم ل  و   فيدامها  خمي  الإلكتروني  التو     مفات ح  تو     ختبل    شهادع  لدار 
 تقوم قي الإخ،ل بالسرية  بمعنى أن مس ول ة جهة التو    لا   نت جة،بب ل قناية ول س بتحق      موهو التزا  إلكترون ة.

 تابع ها.  مة خ.ب يم ي نسبته إلى جهة الت دي  أو إلى أحد   بالفعل، وجد،إلا إذا 
جهة التو    بون  الشهادع الإلكترون ة م نتاً وخلغائها قند الانتضا . ورغم أهم ة  التزام  النالن هو    الرئ سيُ الالتزام  3

فإنه مما ي س  له أن بعض التشريعا  ند    ضارع،   استخداماالالكترون ة    ه ا الالتزام في الحد مي استخدام الشهادع
، في ح ي قالجته بعضها الأخر قلى استح ا ، الم ري س تظ قي تن  م أح امه كل ة، كالقانون الأردني والقانون  

مي العناية في التن  م،   ، والقل ل النادر هو مي أنزل ه  الالتزام ما يستحقهدبيونسترال الموحد ونانون إمارع  كقانون ال
 . والسويسري والبلج  ي التونسي كالقانون 
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بالتون   4  الإدارع  جهة  بإق،م  التو     جهة  تلتزم  الالتزام    الإرادي(  به ا  ويرتبح  معقولة.  مدع  خ،ل  النشاط  قي 
 أجنبيالتزامها بب ل العناية الكافة في نقل نشاطها الى جهة تو    أخر ، أما إذا كان تون  النشاط يرجع إلى سبب  

 ف ه.  لا يد لجهة التو    ف ه ف مكتفى بإخ.ار جهة الإدارع بون  النشاط ويمترل للعم ل اخت ار مقدم خدمة جديد ين 
( تنعقد مس ول ة جها  التو    العقدية تجاإ لاحب الشهادع لارتباطه بعقد معها، وك لك تجاإ مي قول قلُُى هُُ إ 5 

تضُُمنظ الشُُُهادع اشُُتراطا ل ُُالحه، كمُُا تنعقُُُد  إذا بُُظ ارتباطُُه بجهُُة التو  ُُُ  براب.ُُة ققديُُة مع نُُة أو  إذاالشُُهادع 
 تق  رية في غ ر ذلك مي الفروض.

ال.ب6  التزام الى أخر ف( تختل   التو    مي  القانون ة لالتزام جها   بتحق   نت جة، كالالتزام    وما همنها   عة  التزام 
التون ع   إنشا   مفات ح  بس،مة  والالتزام    الإلكترونيبضمان  س،مته،  مي  التحق   مفات ح  وب ي  ب نها    بإلغا  والم.ابقة 

أو التعل  ، ومنها   الون   بها قند توافر حالة مي حالا   العمل  التزام بب ل قناية، كالالتزام    وما هالشهادع وتعل   
 والتب  ر.  بالإق،موالالتزام  الكرتونيناموا  بإمسال

 دد ( سوا  أكنا ب دد مس ول ة قي الأقمال الشخ  ة، يقع قب  ا با  أركانها كلها قلى قات  المضرور، أو ب7 
المفترضة،   المس ول ا   الأمر،    التيأحد  فان  الخ.ب،  نفى  المس ول قب   قات   قلى  ف ها  خدما     فييقع  مجال 

القدرا  الفن ة   في قجزإ، بح م اخت،ل التوا ن    فيقلى خ.ورع حق ق ة قلى الغ ر المضرور تتمنل    ين.وي التو   ،  
التو      إ با  خ.ب جهة  ال.رف ي، قي  أو قجزإ قي فهم ومنانشة وتفن د ما ي.رحه ال.رف  الحالة الأول  في ب ي  ى 

الحالة النان ة. وله إ الاقتبارا     فيالقو  مي وسائل وآل ا  وحجج وفن ا  للتخلص مي ه ا الخ.ب المفترض نانوناً  
التوج ه الأوروبي رنم   أن  النص    1999ديسمبر    13ال ادر في    93/1999وجدنا  السادسة  ند تضمي في مادته 

ة شبه أتومات   ة  تقريبا نوع مي الضمان( لمقدم خدمة التو    ال ي يقدم شهادا  معتمدع. بمقتضى ه إ  قلى مس ول 
المس ول ة، وبمعاونة القضا  وفهمه لمنل ه إ الن وص، س رتبح التزام جهة التو    بالتعويض بمباشرع النشاط ذاته 

 كن ر مي الفروض. في
ترتبح بمعقول ة اقتماد الغ ر المضرور قلى الشهادع الالكترون ة. وند  غ ر  تجاإ ال( ن ام مس ول ة جها  الت دي   8 

اهتمظ العديد مي التشريعا  المقارنة بوضع نرينة نانون ة ل الح الغ ر بمعقول ة ه ا الاقتماد متى كنا ب دد تون ع  
 محمى.  يالكترون

القانون  9  يتضمي  لم  نبل  والعماني  الم ري (  التعويض  دقو   تقادم  مدد  يحدد  الت دي     مقدمي  ن اً  خدما  
 الإلكتروني، وبالتالي ف، مناص مي خضوقها للقواقد العامة.

 وفى ضوء ما تقدم ما تقدم من نتائج نوصى:     
 Une présompationنرينة بس .ة يم ي تسم تها إما بقرينة مو ون ة    محل المقارنة  بوجو  تبنى التشريعا (  1)

de fiabilité    مي المرسوم ال ادر    14/1في المادع    البلج  ي، كما فعل المشرع  الإلكترونيخدما  جها  الت دي
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، أو نرينة افتراض الخ.ب، كما فعل  المدنيمي القانون    4-1316م والقانون الفرنسي في المادع  2001يول ه    9  في
سنة    الأوروبيالتوج ه   يت.ور الأمر   في  1999ال ادر  أن  نبمل  كنا  والنان ة. وخن  بفقرت ها الأولى  السادسة  مادته 

أو    الإلكترونيمستقب، تجاإ الإنرار بمس ول ة موضوق ة م.لقة لجهة التو    قي أ  خلل ي  ب أداع إنشا  التون ع  
  ال ي وانته نا إلى أن    أداع التحق  مي س،مته بح ن ينغل  أ  سب ل أمام جهة التو    للتخلص مي ه إ المس ول ة.

  في   الإجباري يف لنا قي ه ا الت.ور هو فقح نضوج جها  التو    مي الناح ة الفن ة والمهن ة وتكرين فكرع التبم ي  
 . الإلكترونيمجال خدما  التو     

الخدمة  2  مقدم  لمس ول ة  المحدد  الشرط  اقتبار  قلى  بالنص  قلى   في(  الح ول  أجل  مي  المدفوع  المبلغ  حدود 
 شهادع فقح باطً، وكبن لم ي ي قلى اقتبار أنه يمجرد الشهادع مي كل ن مة لها. ال
تحديدها  3  أو  المس ول ة  الاقفا  مي  اقتبار شروط  بالنص قلى  التو       في (  نب ل    الإلكترونيمجال خدما   مي 

ت دي  والمتعاند معها جو مي اخت،ل التوا ن الواضح ب ي مقدم خدمة ال  فيالشروط التعسف ة الباطلة لكونها تدرج  
 . وف  ما تقضى به ن وص حماية

بالنص قلى قدم الاقتداد  4  الت دي     ببي(  لمس ول ة جها   الغ ر    الإلكترونيشرط محدد  قول قلى   ال ي تجاإ 
 العقد.   أ رالشهادع وذلك ت.ب قاً لمبدأ نسب ة 

لتعويض الأضرار التى تنتج قي الخ.ب فى قمل ا  التو    تساهم الدولة بنسبة فى تمويله  نومي( بإنشا  لندوق  5 
بجانب نسبة أخر  تخ م مي المقابل التى تح له جها  التو    مي المتعامل ي، وخلا فالبُُديل هُُو التُُبم ي الإجبُُار  

ُُبم ي مُُُي التهُُُ  ُُركا  التُ ُُة تمنُُُع شُ ُُم خالُ ُُع وضُُُع ن ُ ُُى مُ ُُاط التو  ُُُ  الالكترونُ ُُا قلُُُى نشُ ُُي التزاماتهُ ُُير  مُ ُُ ا  فُ هُ
 الخ وص.

 
 تم بحمد الله 
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 ثبت بأهم المراجع 
  

 :مراجع باللغة العربية (أولا)
 ( المراجع العامة:1)

   .1964دار اح ا  التراث العربي، ب رو ، الوس ح في شرح القانون المدني الجديد، : السنهور   قعبد الرزا* 
 . 1954ل،لتزام، الجز  الناني، م ادر الالتزام، م.بعة نهضة م ر سنة الن رية العامة : عبد الحي حجاز   *
شرح القانون المدني م ادر الحقوق الشخ  ة، الدار العلم ة للنشر    :عدنان ابراهيم السرحان؛ نور  حمد خاصر*  

 .2002والتو يع، قمان، 
 م.2004الن رية العامة ل،لتزام، دار الجامعة الجديدع، الاس ندرية،  :نبيل ابراهيم سعد* 
 . م2002/ 2001م ادر الالتزام،  إبراهيم:جلال محمد ، منصور مصطفى منصور *
   .دون سنة نشر ، ةالإس ندريالمعارف،  الالتزام، منشبعن رية  و:سمير عبد السيد تناغ* 

 . 1995، الإس ندريةالقانون الواجب الت.ب   قلى ققود التجارع الدول ة، منشبع المعارف،  :هشام عل صادق* 
 ( المراجع المتخصصة: 2)

 أبو الليل:  الدسوقي* ابراهيم  
مُُ تمر " الأقمُُال  فُُيتو  ُُ  التعُُام،  الالكترون ُُة ومسُُ ول ة جهُُة التو  ُُ  تجُُاإ الغ ُُر المتضُُرر، بحُُن منشُُور  ُُُُُ 

مُُايو  12ُ  10هُُُ الموافُُ  1424رب ُُع الأول  9ُ11الفتُُرع مُُي  فُُيالم رف ة الالكترون ة ب ي الشريعة والقانون "المنعقد 
 م.2003

ُ الجوانُُب القانون ُُة للتعُُام،  الإلكترون ُُة، دراسُُة للجوانُُب القاون ُُة للتعامُُل قبُُر أجهُُزع الات ُُال الحدينُُة " التراسُُل 
  .2003، العلمي"، م.بوقا  جامعة الكويظ، مجلس النشر الإلكتروني

 .2العدد ، الكويت ة  رفا  القانون ة، مجلة الحقوق الت إنقاص مجال وشروط ُُ 
 .2005المدخل الى العلوم الهندس ة، بدون دار نشر،  حسام الدين أحمد: الدكاني،*  ابراهيم 

 .1994الحماية المدن ة للمستهلك إ ا  المضمون العقدي، دار النهضة العرب ة، القاهرع،  :احمد محمد الرفاعي* 
 . 1999فعل المضرور والاقفا  الجزئي مي المس ول ة، دار النهضة العرب ة،  :العشماو  أيمن إبراهيم 

الالكترونُُي، أطروحُُة لاسُُتكمال  التون ُُع الت ُُدي  قلُُى لجهُُا  القُُانوني التن ُُ م: علللي حللاج محمللد أحمللد آلاء*
 .2013العل ا، فلس. ي، قام مت.لبا  الح ول قلى درجة الماجست ر، جامعة النجاح الوطن ة، كل ة الدراسا  

 م.2006التجارع الالكترون ة، سلسلة العلوم والتكنولوج ا، م.بوقا  م تبة الاسرع،  :رشد * أحمد  
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دراسُُة مقارنُُة، بحُُن مقُُدم الُُى مُُ تمر "الأقمُُال  الإلكترونُُي،الحماية الجنائ ة للمسُُتند  * أشرف توفيق شمس الدين:
 1424رب ُُُع الأول  11ُ 9الفتُُُرع مُُي  فُُي دبُُي فُُُيالالكترون ُُة الم ُُرف ة الالكترون ُُُة بُُ ي الشُُريعة والقُُُانون" المنعقُُد 

 .2003مايو  10ُ12المواف  
 الخاص  القانون  في الماجست ر درجة قلى الح ول الاشتراط لم لحة الغ ر، لمت.لبا :  كلوب محمد  هيم براإ إياد
 . م 2014، ه 1436 ،غزع الأ هر جامعة الحقوق  كل ة مي
 البعن جامعة مجلةخدما  الانترنظ في سورية، بحن منشور في  مزوديالأساا القانوني لمس ول ة  :باسم السيد* 

 . 144، ص م2010م قا 59 العدد 93 المجلد
طبقا لفكرع الأدا  المم ز، مقال منشور قلى    القضائي تحديد الاخت اص    :باسم مبروك عابر، سليمان براك دايح*  

  (قلى الشب ة العالم ة للمعلوما   الانترنظ التالي المونع 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=145945   

سعاد  كل ة    :بختاوى  المهن  ي،  مس ول ة  تخ ص  الماجست ر  درجة  لن ل  م كرع  المديي،  للمهني  المدن ة  المس ول ة 
بلقايد،   ب ر  أبو  تلمسان  الس اس ة، جامعة  والعلوم  التالي قلى 2012ُ    2011الحقوق  المونع  متاحة قلى  ، رسالة 

الانترنظ:    للمعلوما   العالم ة  http://dspace.univ-الشب ة 
tlemcen.dz/bitstream/112/2729/3/bakhtaoui.pdf  

نضره*   ددوش  والعلوم   :بن  الحقوق  كل ة  الجزائر،  وهران،  جامعة  دكتوراإ،  رسالة  الوفا ،  دون  الالتزام  انقضا  
 . 2011ُ  2010الس اس ة، 

 .ناشر بدون ، ١ ط، الانترنظ قبر الالكتروني التعاند ا با :  الدمياطي تامر* 
خ.ُُب المضُُرور وأ ُُرإ قلُُى المسُُ ول ة المدن ُُة، رسُُالة ماجسُُت ر، الجزائُُر، جامعُُة وهُُران، كل ُُة  :عفللاف * تلمسللاني

 .2014الحقوق والعلوم الس اس ة، 
حمايُُة الب انُُا  الشخ ُُ ة قبُُر الانترنُُظ "التحُُديا  والحلُُول" المجلُُة العرب ُُة لُُبدارع، * حسام محمد نبيل الشنراقي:  

 م.2018، 38الإدارية، جامعة الدول العرب ة، ملح  العدد الناني، مجلد المن مة العرب ة للتنم ة 
 .1993 ،بدون دار نشر ،شروط التخف   والاقفا  مي ضمان الع و  الخف ة  :الباسط جميعي حسن عبد* 
 .2006 قمان، للنشر، وائل دار ، ط السبب ة، المدني، الراب.ة القانون  شرح في المبسوط  :الذنون  علي حسن* 
النهضة العرب ة، القاهرع،   ، دار2000لسنة   69 رنم العماني الالكتروني المعام،  نانون  شرح :  حسين الغافر *  

 . بدون تاريخ

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=145945
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2729/3/bakhtaoui.pdf
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2729/3/bakhtaoui.pdf
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الشخ  ة، رسالة مقدمة لاستكمال مت.لبا     رحاب بنت فضل بن عيد بيت بن سليم:  * للب انا   المدن ة  الحماية 
الح ول قلى درجة الماجست ر في الحقوق، تخ ص القانون الخاص، كل ة الحقوق جامعة السل.ان نابوا، يول و  

 م. 2020
مقدم*   حمزه  للتو       :زيد  القانوني  الشالإلكترونيالن ام  مجلة  في  منشور  بحن  مقارنة،  دراسة  والقانون ،  ريعة 

 . 2014، أغس.س 1435، شوال 24والدراسا  الإس،م ة، جمهورية ايران الإس،م ة، العدد 
منهج الأدا  المم ز في تحديد نانون العقد الدولي، بحن منشور في    :عبد السلام علي الفضل، نعيم علي العتوم*  

 م. 2019، 1، ملح  1، قدد 46المجلد  .مجلة قلوم الشريعة والقانون، قمادع البحن العلمي/ الجامعة الأردن ة
 اريخ.، الفكرع والوظائ ، دار النهضة العرب ة، بدون تالمدنيالقانون  فيالكتابة الالكترون ة  * عابد فايد:

، وبُُدون النهضُُة العرب ُُة، بُُدون تُُاريخ نشُُر الإلكترونُُي، دارالجوانُُب القانون ُُة للبريُُد   :العوضلي  فوز  * عبد الهادى  
 تاريخ نشر.

، مُُ كرع تخُُرج لن ُُل درجُُة الماسُُتر الإلكترونُُيمس ول ة م د  خدما  الت ُُدي   :عيطش طيتم،  عليلوش تسعيديت*  
م ُُرإ، بجايُُة، كل ُُة الحقُُوق والعلُُوم الس اسُُ ة، نسُُم القُُانون الخُُاص، الجزائُُر، سُُنة فُُي الحقُُوق، جامعُُة قبُُد الُُرحمي 

 .م2016/2017
 .2004في القضا  الأمري ي، دار النهضة العرب ة،  بالأنترنظأشهر المبادئ المتعلقة : عمرو محمد بن يونس* 
مقدمُُة الُُى كل ُُة الحقُُوق جامعُُة قُُ ي  دكتُُوراإ،رسالة  الإلكتروني،القواقد الخالة بالتون ع   الربضي:عيسى غسان  * 

 .2006 شمس،
  مقارنة   دراسةالإلكتروني،   التو    لشهادع  القانوني الن ام:  تحسين محمد حسن   أكرم  الساعد ،غنى ريسان جادر  *  

 .603، المجلد التاسع، ص التاسعة السنة، الناني  العدد، والس اس ة  القانون ة للعلوم الحلي المحق  مجلة
بحن منشور فى م تمر الأقمال الم رف ة  الكويتي،التعاند قبر شب ة الانترنظ فى القانون  الكندر :* فايز عبد الله 

ن مته كل ُُة الشُُريعة والقُُانون جامعُُة الامُُارا  العرب ُُة المتحُُدع بالاشُُترال مُُع  ال ي والقانون،الالكترون ة ب ي الشريعة  
 . 599م، المجلد النانى، ص 2003مايو  10ُ12رب ع الأول  9ُ11، فى الفترع مي دبيغرفة لناقة وتجارع 

المس ول ة    :كاظم كريم على، رؤى عبد الستار صالح*   ،  الإنجل زي والقانون    العرانيالقانون    في شرط الاقفا  مي 
  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127143شب ة الانترنظ:  قل التاليبحن منشور الى المونع 

 .لاس ندرية، بدون سنة نشرحماية المستهلك أ نا  تكويي العقد، منشبع المعارف، ا  :محمد السيد عمران* 
تحدين نانون الا با  "م انة المحررا  الالكترون ة ب ي الأدلة الكتاب ة، دار النهضة العرب ة،    محمد محمد أبو زيد:*  

 بدون تاريخ.  
 ، بدون دار نشر.  1998خ.ب المضرور في مجال حوادث المرور،  * محسن البيه:

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127143
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 خ.ب المضرور وأ رإ قلى المس ول ة، دار النهضة العرب ة، بدون تاريخ نشر. محمد عبد الظاهر:* 
 .1990مش ،  المس ول ة المدن ة، م.بعة جامعة القاهرع، القاهرع،  :محمود جمال الدين زكي* 

المس ول ة الناجمة قي قدم تنف   العقد، م كرع لن ل شهادع الماستر في الحقوق، :  مريم، وبوشلاح طاوس  * معمر  
 .2013ُُ 2012شعبة القانون الخاص، كل ة الحقوق والعلوم الس اس ة، جامعة قبد الرحمان م رع ُ بجاية، 

موسى: مندور  أبو  مصطفى  كل ة    *  الى  مقدمة  دكتوراإ  رسالة  العقدية"،  الع،نة  تكويي  قند  بالب انا   العلم  دور 
  .م 2000الحقوق جامعة القاهرع، 

 .  2002الت رف القانوني في الأقضا  البشرية، دار النقافة للنشر والتو يع، قمان،  :منذر الفضل *
الخرينج*   بنية  متعب  القانون    :ناصر  في  التعويض  مي  الاقفا   قلى  مع الكويتي   المدنيالاتفاق  مقارنة  دراسة   ،

الح ول قلى الماجست ر، نسم القانون  القانون الأردني، كل ة الحقوق جامعة الشرق الأوسح، رسالة لاستكمال درجة  
 .2010الخاص، قام 

البريد    :نشوى رأفت إبراهيم*   المونع  الإلكترونيالحماية القانون ة لخ ول ة مراس،     التالي ، دراسة منشورع قلى 
الانترنظ،  للمعلوما   العالم ة  الشب ة  قلى 

http://scc.mans.eun.eg/faclaw/arabic/megala/documents/51/6.pdf  مايو   7الزيارع    تاريخ
2017 . 
 .2010، دبيأ ر تغ ر ال روف في ققود التجارع الدول ة، م.بوقا  أكاديم ة شرطة   :شريف غنام* 
، بحن منشور في مجلة جامعة دمش  للعلوم القانون ة والانت ادية، المجلد الإلكترونيت دي  التون ع  :هلا الحسن* 
 . 533، العدد الأول، ص 26

  .1991دفع المس ول ة بخ.ب المضرور، رسالة دكتوراإ، جامعة القاهرع،  * يوسف أحمد النعمة:
  
 :باللغة الأجنبية  (ثانيا  )

 ( اللغة الانجليزية:1)
 Froomkin (Michael: The Essential Role of Trusted Third Parties inelectronic commerce, 

http://www.law.miami.Edu/Froomkin/articles/tusted.Html 

 ( اللغة الفرنسية:2)

* Alain Couret, Jacques Igalens et Hervé Penan: La Certification, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1995, Collection Que sais-je?, numéro 3006. 

* Alain Bensoussan : La signature électronique, premiéres réflexions après la publication de la 

directive du 13 decembre 1999 de la loi du 13 mars 2000, Gaz. Pal. 2000. 1273 

 * Ancel, M.-E: (2002) La prestation caractéristique du contrat, Paris: Economica . 

* A.PENNEAU:  

http://scc.mans.eun.eg/faclaw/arabic/megala/documents/51/6.pdfتاريخ
http://www.law.miami.edu/Froomkin/articles/tusted.Html
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-La certification des produits et systèmes permettant la realization des actes et signatures 
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